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.فططبعةالفيصل 


نت : لم561 ر لولعم 


سانالصلتم 


ف اليد اله ميلم و اباتقيقة: و اتغتون و عو قد الله سن شررور الفا + 
وسيكات أعنالنا +.هق يده الله قلآ فضل له ومن :يضلل فلا هادق له 
واشهد أن لذ الف الا اللهوهدم لشن رن لدو اقفوو ان دا كيده ورميو له اننا 


بعد 4 


فلا شك أن من أهم مجالات البحث العامي ٠‏ فها يتعلق بعلوم الإسلام 
وفنونه المتنوعة » إنها هو محاولة التنقيب عن النافع والمفيد . والذي يكون 
إضافة طيبة ومهمة : ومقيزة في عالم التحقيق اليوم . 

والكتاب الذي بين أيدينا هو واحد من أمم الاختيارات النادرة والموفقة , 
إن شاء الله تعالى » في علوم النقه وأصوله » وهو « بحث أصولي » مهم » وهو 
يحتوي على الكلام في أقوال الصحابة رضي الله عنهم » وأعملهم » واجتهاداتهم . 

5 فاون« نضية ها اذا كالى هام القض ذا ععفة 11 اللهية الطلفة:» 
وإلزام المكلف بها أم أن هناك من خالف هذه القضية » ووضعها في قالبها 
الأصولق الشافل. . 

فالمؤلف الحافظ العلائي (195 - ١1/اه)‏ وهو من المكثرين في التأليف 
المتنوع » يرى أن قول الصحابي من حيث الملة » حجة صحيحة » وأصل 
صحيح من أصول الفقه » وقد أكثر في كتابة القبم هذا من الأدلة في إثبات 
رايه هذا . وقد قسمه إلى الاطراف الاتية : 


الطرف الأول : قول الصحالبي إذا اشتهر بينهم جميعاً وم ينكروه . 
الطرف الثاني : قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره ول يعم انتشاره فيهم 
جميعا . 
الطرفالثالث : قول الصحابي إذا م يشتهر » ول يخالفه غيره وهو مراتب : 
الرقينة الأول + “تقاف لفاكت الدويفة. 
المرتبة الثانية : اتفاق أبي بكر وعمر رضى الله عنهما . 
القن القالقة . .ق قزل كل براسم من الدلقاء الا ريعة إذا لقره 
المرتبةالرابعة : قول مطلق الصحابي . 
الرقةالكامينة' ب . اقول الضحات إذاجالت التيايق 
الطرف الرابع : أن يختلف الصحابة في الحم على قولين فأكثر . 
وغيرها من الأبواب المهمة الأخرى 
واضاكقة الكتان وهو أمعاذنا الدكتور عت سليات: الاعقر هداحن 
الؤلفاف: الفية فق القمير والاصول مكل : 


أفعال الرسول عَلَِمٌ ودلالتها على الأحكام الشرعية جزءان ٠‏ 
زبدة التفسير من فتح القدير وهو مختصر تفسير الشوكاني . 
الواضح في أصول الفقه لامبتدئين . 

الفقنا توكانه الانناءلفنة أصول):: 

تمن ناكد ا جكاء تمن يوون النقرة. والنساء. + 


وهو .يرى أن الأخذ بمذهب كبار أنئمة عاماء الأصول » من أن قول 
الصحابي على إطلاقه ليس بحجة ء بل الحجة أن يخصص ذلك بأقوال الأنمة 
الميدديق وهم لفاك الا رم انر متتو د يت اهو النبي عليه الصلاة والسلام 
المسامين بالأخذ بسنتهم بقوله : « عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , 
قا ل 1 ورف نالو ا د اي ف 1 


1 


وحن إذ قلح هذا الكقان :+ وهو القالف ق «نفروع عتدق الراق ٠‏ 
الإسلامي » الذي يقوم به مركز ا لخطوطات والتراث » بجمعية إحياء التراث 
الإسلامي » تتنى أن يحوز على رض المنيع من أساتذة وطلاب عل وقراء في 
الفقه الإسلامي وأصوله . وأن يكون إضافة موفقة في إثراء المكتبة الإسلامية 
والعربية 0 


زالله تحال التوفيق والنتداة: يوان مكلة خالضا جروا ا متقيل توه اده 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وبارك على عبده ورسوله مد وعلى آله 
وصحبه وس تسليا إلى يوم الدين أمين . 


عمد إبراهيم الشيباني 


رئيس مركز المخطوطات والتراث 
١‏ /لاءءاشهش 


ىمر الحضيق 


الجد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين . وأشهد أن 
عدا عسده ورشولة ان لق مت . هدى به من شاء منهم فأخرجهم ف 
ظامات الجهالة والضلالة إلى نور الإيمان اليقين . صلى الله عليه وسلم وعلى آله 


انا بعك 1 ونه لا عق ها التحفرة ‏ أاضول: افيه واممية الى بق ليها 
من القية لدى أهل العم والاجتهاد » إذ إن المباني الفقهية إن قامت على أسس 
صحيحة سلية » صح الاعتاد عليها والوثوق بها وبقي النظر فقط في صحة 
الامغدلال وان قامك عل استن موهوفة انع #اسندة وان كفن وانرها فى 
إبداعها وتلوينها وتقديمها للناس في صور زاهية قد ينخدع ها من لم يعرف 
حقئة أمرها . 

وأصول الفقه المتفق على حجيتها الكتاب والسنة . وفي الإجماع والقياس 
يفك الخلاقه مانن قول الضحاى + ذهو خط الاصول الى اعسن اعخلاق العلداء 
شرع من قبلنا » والمصالح المرسلة » والاستحسان » وإجماع أهل المدينة . 

وقهة هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم أن مؤلفه العلامة العلائى رحمه الله 
أفرده لا يترفاء القول ف حك 0 أقوال الصحابة » من حيثث كونها حجحة ف 
الأحكام الشرعية أم لا . ولا نعم أحداً غيره أفرد هذه المسألة بالتأليف . ومن 
هذا تاق فيد هذا الكتاية. 


. والمؤلف يميل إلى كون قول الصحابي من حيث الملة حجة وأصلاً صحيحاً 
من أصول الفقه . وأنا أبادر فأقول إننى ل أوافقه على ذلك » بل أرى الأخذ 
بمذهب كبار أمّة عاماء الأصول من أن قول الصحابي على إطلاقه ليس بحجة , 


١ 


لكن يجب الأخذ منها فقط بأقوال الأئمة الخلفاء الراشدين وأفعالهم التى سنّوا بها 
السنن لامسامين .وجروا عليها في حياتهم » وجرى عليها من بعدهم المهديون 
خاصة » من حيث إنم أئمة . لا من حيث مجرد كونهم من الصحابة . 

ونا داخة متهم لكون التى ول أمرنا: الخد سققهم. والفضة حانها 
بالنواجذ 5 في حديث العرباض بن سارية المشهور . وما ورد من تخصيص 
بعضهم بحث الني وَيتَهِ على الاقتداء بهم » أما سائر الصحابة فنرى أن أقوالهم 
واجتهاداتهم غير ملزمة » تماما كاجتهادات غيرهم من بعدهم من العاماء » ويجوز 
لن لم يبلغ رتبة الاجتهاد تقليدهم » وكذا يجوز لاهل الاجتهاد تقليدهم ايضا 
انا خناق وقهور كن الاحتهاد أو كن هناك عدر حو ةلك وهذا فل سيل 
الجواز لا على الوجوب . وهذا محور تعليقاتي على هذا الكتاب » أَحبَبْت 
إيضاحه ليكون القارىء من أول أمره على بصيرة من اتجاهي . على أنني لا 
انظ الؤاك فضله المفكوى .هذا السك الك رامت هذا تعر ينا موسر جه 
واتبعه بتعريف بكتابه » ثم التعريف بنسخة الكتاب الخطوطة التي اعقدت 
أصلاً » ثم ببيان منهجي في التحقيق . والله الحادي إلى سواء السبيل . 


الفقير إلى عفو الله 
عمد سلهان عبد الله الأشقر 
غرة المحرم سنة 1507ه 
الفروانية - الكويت 


نبذة في ترجمة لامؤلف مختصرة من الترجمة الموسعة التي جمعها 
فضيلة الشيخ إبراهيم مد السلقيني ونشرها في مقدمة ( تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) . 

هو ضلاع الدين.خليل بن سنت الديق ككلديئ«ين, عبد الله العلاتى 
الحافظ الفقيه على مذهب الشافعي . ظ 

ولدرمقة 4ه يلاتق الوه هن حفط الادراك بد كن يرف اطسد 2 
لبس زيّ الفقهاء . طلب العم بدمشق وغيرهما ء فسمع الحديث وكان له به 
عناية كبيرة » وبرّز في الفقه والفرائض والأصول وأجيز في الفتوى . ورحل في 
طلب العم إى 7 المقدس والحجاز ومعن . ْ 

امقر سيف المقدسن واقاي إلى أن ساف رمه اللن. 5ق ته انها 
عارفاً بمذهبه وبفنون الحديث أصولياً متفنناً أديباً . وصفه الذهي بالحفظ وأفق 
ناذن الزملكان.وعره تلاثوق عاما ورين خدارس طفق مده دم ادا رين نيك 
ل ' ذ! 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة « صنف كتبا كثيرة جِدًا » سائرة » 
مشهورة نافعة » وهي ما بين كتاب ضخم في مجلدات ورسالة في ورة تمن 
كتبه الكبار المجموع المذهب في قواعد المذهب ؛ وجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل . وقد صنف رسائل كثيرة في مسائل مفردة حرر فيها القول منها 
الرسالة التي ننشرها الآن في أقوال الصحابة . 


توفي رحمه الله سنة ١1لاه‏ ببيت المقدس - أنقذه الله - وبها دفن بياب 
الرحمة . 

وقد نشر الشيخ السلقيني قائمة كتب المؤلف , وقائمة بأشهر شيوخه 
وتلاميدذه فليرجع إليها من أواذ التوسع (* | 
لود وترعفة يكنا الور الكاتقبة لابى سر رمه وعستراض اللتذهت لابن العات 334 


وبروكامان ؟/١لا‏ ف ٠١‏ ؛ والبدر الطالع للشوكاني ١55/١‏ ؛ وطبقات الشافعية للسبي 7 ؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير 6١//717؟‏ ؛ والإعلام للزركبىي . 


هزاالكحاب - 


خصصه المؤلف لتحرير القول في قضية أصولية مهمة » وهي أنه هل ما 
نقل من أقوال الصحابة وأعماهم واجتهاداتهم, حجة في أمور الدين وأصل من 
أصول الفقه ينضم إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس » أو أنها لا ترتقي إلى 
مستوى أن تكون حجة في الدين نظراً إلى أهم غير معصومين » ويناقض كلام 
بعضهم كلام بعض في كثير من المسائل » وقد يخطىء البعض منهم ويعترف 
بخطئه » ويرد بعضهم على بعض . 

وهي مسألة كثر الخلاف فيها قدهاً وحديثاً » وينبني عليها أحكام شرعية 
ف كتير بدي المسباكل.. 

وقد فصّل المؤلف القول في هذه المسألة » وقسمها إلى مراتب بعضها أقوى 
من بعض ٠‏ وذكر مذاهب الأصوليين في كل مرتبة منها » وأدلة كل فريق . 

هذا وقد اشتهر عند الشافعية وغيرهم أن قول الشافعي في مذهبه الجديد 
أن قول الصحابي ليس بحجة وأنه رجع عن قوله القديم في ذلك . وتقل ذلك 
عن الشافعي في غالب كتب الأصول وتداول أهل العم ذلك عنه . 

وقد حاول المؤلف 5 حاول معاصره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن 

م عن الشافعى خلاف ذلك وأنه في مذهبه الجديد المتثل في كتابيه «الرسالة 

الجديدة والام» 1 بأن مذهب الصحابي حجة . وتأوّلا كثيراً من كلامه 
الدال على صحة ما نقل الأصوليون عنه . وقد رجعت إلى كثير من نصوص 
الفاففي: ف الرسنالة والاء ولك دمن كلافية .وما قل من المزن روما 
يصرح فيه بان قول الصحابي ليس بحجة ٠‏ وإن كان هو ياخذ به أحيانا اتباعا 
إذااظين لموافققة التواعين الفرعية وعراالة فحة المعو #«وليس :ددا مد 
الحجية في شيء . 


١ 


ويبقى بحث المؤلف مع ذلك في هذه الرمالةاع عقا 5) ين طالب 
عم أصول النقة اد تسكتن. انك .. 

هذا وم نجد لهذا الكتاب ذكرا في بروكامان ولا في كشف الظنون وغيرهما 
من الفهارس التي تيسر الاطلاع عليها . ولكن ذكره المؤلف نفسه في بعض 
قواعد الذهب » بعد أن ذكر قول الشافعى رضى الله عنه في قول الصحابي : 
قال « والكلام في هذا يطول وقد أفردته بمصنف » ولكن لم يذكر اسم الكتاب 
رانظى الحموة الذهي + الشيتحة الأذهرية «يؤرقة 165 


الرتبة فين ثبت له شريف الصحبة » وهو يحاول حسم ما كثر فيه الخلاف من وضع 
في الاحتجاج أو تخرج على أساس ذلك . وقد طبع الكتاب المذكور مؤخرأ . 


وص الأطوطئٌ 


وجدت نسخة وحيدة هن كتاب ( إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ) 
صمن جموع في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة سجل فيها برة ١59‏ ورد 
ذكره في سجلها في الصفحة ١١١‏ . والمجموع يتدل يعون ونا تل اعرف اندر 
العلائي منها رسالة (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) ومن عجب أن 
الشيخ السلقيني اطلع على هنا امجموع ومع ذلك لم يذكر رسالة (إجمال الإصابة) 
ضمن قائة آثار ال 
إجمال الإصابة يقع في المجموع مباشرة بعد ( تحقيق المراد ) 


التفخة الل كورة 3 14 ورد مسطرة :3 بطر كيت ول القع 
منقوطة جزئياً » وليس فيها ضبط بالشكل مطلقاً . ولم يذكر امم الناسخ ولا 
00 :لكي اريمالة انين ليذه الببوج يراق أكنيت يفيل اساي 
نفسه ع معى فيها نفسه : محمد بن محمد ون الواسطى. التكا فقون و نه ا يي د 
ويا 0 ) كتبت فيل 
انتهاء شهور ذلك العام . أي بعد وفاة المؤلف بأقل من نصف قرن . فهي 
020 5 


وق اولك تضومي انض قر الفلنافئة »و انميق كير فين اراق 
ببعض المصادر التي اعقد عليها المؤلف . وربما ظهر خطأ الناسخ جليًّا فآثبت 
الغيوااي. :هع النحيية كل كل :03لت... بورقيت مواقم قليلة معنا( كت ماة 
درجة الصواب فيها فأبقيتها على حاها . 

وقد ماقف دل يوش الوااشم كنيها للتدا رع بو إعقافا الحق نذا أرق.: 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


0 حلم امح سس مسي 
ويه سوسوي ا و ع م ملسست ا سد 


سس مات الى ومابودر|لا| 3 
ضاي سيد اننا | 
للصرراؤول مرخ ككل( 5 لانخادا ودألة وا عم لحصبه 
ظ ٠‏ ببدعامد ا لسلام الميكوث امزال “را 00 
ظ شبردامراحوال. 1 وادا” وتاهردامز انا لما ريا 
لامرخمر ترون ! لجاع ' دادأها ا لاراو!! تناع وابزالاى أ ظ 
والكرم صما خسوا احتلت ويم ل إحقاح !هر 

المغدره وم وله معي اي ١‏ 
سالى!. والجواب سنا ما لعيدمما وأزاحدا لششدوا لافصال أ 
ماوعا اما اعم ادومنهالهون . واناه تالا لتومئوامن| أ 
بوءا كل تدر والاسعان جدر 3 '١‏ الكامعي | 
فراع اكساله تحدمر 2 ارات 50-6 .6 الاولاذاى! 

الواجلم لاد زمر لواحد الاين وا للتموا سورع 
ما انامض ول يكوه ولاطر رسن مواضنه لذككا لناب يمول ار | 
فحل ولاا نا روهذاهوالمسي إلاجاع السلوقكز! لاممااصولين ' ا 
#صوعطيتان احلاها 2 حقكل جمدت | : 
ظ زودا نري سرح م انيه يمنا وامام اعريش والسؤا بواسي” أ" 
ظ الشرازى شر اللولاراتت و.الرارى به وسابراح ا ١‏ 
الو الإمدواركاب عردو" 6 يع كدرو" 0 
ظ 3 محداه 









ع0 





ضورة العسقحة الول من الخحطوطة 


عبداله و رالعروي. عرز حيد «عداس ولع كرء عبد جراخو , 
عا لمات 57 دعر ٠‏ علدالموعون! لرهرى. سع نب زمعاد١|‏ لوصسلب ٠‏ 
سعد ىع باده. قيرليبه :عدبا لض نبل ١‏ سم زج دب سيل[ سهدلا 
الوحدينمع سم سلموالاكوع زياد حر رهبباسالميى ! 
حابرين م حوبريوام لوس ٠‏ حسازءزات. حابم زعوي : دامس | 
مطعون / هاوه ام ا موسين ء ملل و يرث ٠١‏ بوامامهالباهيل : عور 









الرسسسورنم- الس العا لم جيه لاا لي يي 
سس سو سو سيوج 

- ا 000 - 5 
سمه سهد مسبو بوصب بويع ييسمل 


ده 
فيا 


محوسه عفرن ء احوه. ويل عقون ٠‏ معويم كا :له متديل 


حمل ' حاب بز [دت 'خا لوول لوليد فرع زإليص: طارق ثاب 'طوير 
فطاع داخ ماع خاطه على لام عليه وس فاطم تسا 


مان عنقم اكلم نول لاط اريم لقميموة ‏ 
حي ارس اشاس فيان سرن المح رشهله نزي الدصد 

ددست نايت ٠‏ ععشأله عمد ٠١‏ بوعيرالرزمويعند وحور !اوت ز. رسايم! | 
لله عتيه سود ٠‏ الإلا مودن؛ عؤم زان سبار روح .اورم | ١‏ 


زجاد اوسمر نا 0 الحا ى نعبط لطلب' شري /كارطاه “مسي ظ 


( ا ار ل سريت وماذانااركان ٠ ١‏ 


ظ عاضامنما لمجاام ل برو عن الاضا لرواحكك اوضالبان وبانيراارسن ْ 
ظ تم مرك يكف وال مقظين مايم ونسعمو ارو لهسا روا اتح ١‏ 


مس ] اسك عدا جروعط الوط وحسهبا ملم كك 


احعوكاء جا لالإصابه .واتوال! حرام . وده اكردالمم ْ أ 


ل » 
لض الس 


3-2 لت ا ل 05205007 حل لس عم مسيم لسر ل مسي عونم ل موسصي جين جمس سوس ساس -سصسصسسم ممصو وا . 
عند سيا ميا يي د ات عمد لوو يي مما لبود لمم لعي سروم ويا لا لس لجخم سوس وسيب وم يموده ال ليسي الما 


صورة الصفحة الأخيرة من الخطوطة 


كتاب 
إجمال الإصابة 
قٍٍ 
اقوال الصحابة 
تأليف الإمام العلامة شيخ الإسلام مفقي مصر والشام 
[ ال ] فققيه المجتهد 


صلاح الدين خليل بن كَيْكَلْدي العلائي الشافعي 
تغمّده الله بر حمته ورضوانه )١(‏ 


4 شكذا عون القطوطة تايكها: 


١, 


لم12 


وما توفيقي إلا بالله 
اها تعد عتن اله الذي القن هه الامة بعل بان الامم تومل لفكلا الى 
الأول من ذلك أكثر الأنصباء وَأَؤْفَر القسّم » واختصهم لصحبة نبيِّهِ عليه السلام 
المبعوث بمحاسن لج ومجامع الحكم ؛ وهداهم با شهدوا مز رد ٠‏ وفهموأ 
مخ أقوالنه:» وتاهدوا'من افعاله» ال« ارت لقع الام قير كير الفرون 
بالإجماع » وأولاها بالاقتداء والاتباع » وأهل البأس والكرّم . 


فهذا تحقيق ما اختلف فيه من يم بأقوالهم المنفردة » وما في ذلك 
من المذاهب المتعدّدة » مع بيان مداركها ''! » وإيضاح مسالكها , وَالْوَابٌ عنما 
١‏ تكاهها لو جد انمه والانتطال عنها . 


وفل الله الاعتاد ؛» وميه العون « وايأه ل التوفيق والصون . فهو عل 
كل شيء قدير » وبالإسعاف جدير . 


والكلام قْ هده المسألة يلحصر في فى أطراف : 
() كنذا بالأصل . وم يتضح لنا وجه الصواب فيه . 


(0) أي أدلتها التي تنتج العم بها وإدراكها . 


1 


القت الاول 


[ قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً ] 
[ ولم ينكروه ] 


إذا قال الواحدٌ منهم قولاً . أو أكثر من الواحد » كلاثنين والثلائة 5 , 
واشتهر ذلك بين الباقين ٠‏ وم ينكروه . ولا ظهّر منهم موافقة لذلك القائل 
بقول أو فعل , ولا إنكار . 

وهذا هو الممّى « الإجماع السكوق ». 

ولاكة الاصوليين لقص وم طريقان 


إحداهمًا : مَنْ جَعَل ذلك في حق كل عصر من [ عصور] المجتهدين 
وهذا هو الذي صرّح به الحنفيّة في كتبهم » وإمام الحرمين » والشيخ أبو 
إببحاق العيرازي ف« خرب اللضّع:6: + .وفغر الدين الرازي في كتية .وسائر 
أصحابه ٠‏ وسيف الدين الأامدي وابن الحاجب في مختضريهء وغيرهُم , 

؟ و«القرَافٌ من المالكية » وغيرة/من المتأخرين . 

وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة أن أحمد بن حنبل» وجهورٌ الحنفية, 
وكثيراً من أصحابنا » قالوا إنه إجماعٌ وحجّة . ومنهم من عزاها إلى الشافعي . 
وكذلك قال بعض المعتزلة . لكن شْرّط الجبّائيّ أبو علي؛ وغيرُهُ منهم في ذلك 
انقراضٌ العصر . ْ 

والذي ذهب إليه جمهورٌ أصحابنا ! » وبعضٌ الحنفية» وداودٌُ الظاهريء 
-أن ذلك لا يكون إجماعاً ولا حجّة . قال الإمام ) في « البرهان » : هو ظاهر 
مذهب الشافعي » وتقله الغزاللي في « المنخول » عن الجديد . 


0) أي : ول يكن قوهم حنيعاً . لأنه لو كان قوطم جنيعاً لكان إجماعاً . 

(؟) يعني الشافعية . 

(5) حيثا ورد اصطلاح (الإمام) مطلقاً في كلام متأخري الشافعية فالمراد به الجويني الملقب إمام 
الحرمين . وهو أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (5878-415ه) صاحب البرهان في 


اهزول: النقة» 


وذهب أبو بكر الصَّيْرَقّ من أصحابنا » وأبو هاثم بن الجبّائي » إلى أنه 
حجة وليس يإجماع 

قال أب عل بن أى خرة إن كان لاك حك من الأحكم م يكن 
سكوت الباقين إجماعاً ولا حجَةَ . وإن فتوى كان سكوتم إجما 

وعَكَس الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائييّ » فقال وه إجماعاً في الحم 
دون الفتيا . 

واختار الأمدي في « الإحكام » أنه يكون حجة وليس بإجماع . و 
قريب من قول الصيرفي : هاشم ء١‏ 

ووافققه ابن الحاجب في مختصره الكبير » وردّد في [ مختصره ] الصغير 
اختياره بين أن يكون إجماعاً أو حجة . 

والطريق الثانية : قول من خصّ صورة المسألة بعصر الصحابة " 
رضي الله عنهم دون مَنْ بعدهم . 

قال ذلك ون اضدابناا ابو لبوق القطيان :اق كاده اضول النقه ود 
وأبو نصر بن الصبّاغ في كتابه « العدة » ٠‏ وأبو المظفر بن السمعاني في كتابه 
واخذة »٠‏ والغزالي في « المستصفى » 7 وه المنخول  »‏ وابنٌ بَرهانء وغيرهم, 
و[ قاله ] القاضيٍ عبد الوهاب من المالكية» واختاره القرطبيّ من متأخرهم؛: 6 
سيان ٠‏ والشيخ موفق الدين الحنبلق في « الروضة » : وخصّه بالمسائل 
التكليفية . وقال : عن أحمد ما .يدل على أنه إجماع . 

وحكى هؤلاء المذاهب و 5 تقدم . 

وشل/اين النمعان كن انبكر الصيرف آنه قال 'ق كوه سمه 1 سناع 


(1) كل إجماع حجة عند من قال به . وليس كل حجة إجماعاً . والإجماع ينع الاجتهاد ء إذ لا 
اجتهاد في مقابلة الإجماع . أما الحجة فلا تمنعه . ويأق في كلام المؤلف الإشارة إلى ذلك 
(ص؟؟) 
0) في الأصل « بعض أصحاينا ٠»‏ وهو تصحيف من الناسخ . 
(4) ' في نسبة هدا القول إلى المستصفى نظر »ء فإنه يصرح أنه لا فرق بين الصحابة وغيرهم في هذا . 
وإن قول الواحد من الصحابة ليس حجة سواء انتشر أو لم ينتشر (انظر المستصفى . القاهرة , 
المكتبة التجارية . 6١١ه‏ . ١/١؟١)‏ 
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"ب 


المعتزلة . 
وحكى القول بكونه إجماعاً في صورة الحم دون الفتوى عن أبي إسحاق 
الرورق لا عن الاستاذ أ العاف 100 


وقال القاضي الماأوردي في كتابه « الحاوي » : إن كان في غير عصر 
الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعاً ولا حجة , 
وإن كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم » فإذا قال الواحد منهم قولاً » أو 
حكم به ء فأمسّك الباقون » فهذا على ضربين : 


فيكون إجماعاء لانم لو اعتقدوا خلافه لانكروه , إذ لا يصحّ منهم أن 
و[ ثانيها ] : إن كان مما لا يفوت استدراكّه كان حجة لأن الحق لا 
بخرج عنهم 0 وقد كونة إجاعا عنم الاحتهاد:وحيان لأصفانا ؛ احرف : 
يكون إجماعا لا يسوع معه الاجتهاد . والثاني : لا يكون إجماعا . وسواء كان 
هذا القول جك أو فثنا: 
وفرّق أبو علي ابن أبي هريرة » فجعله إجماعاً إن كان فتيا , ول يجعله 
إجماعاً إن كن حكا م وفكنة طرروهق امعارنا!, القيوى كلقي 010 , 


واختار إمامٌ الحرمين»في آخر المسألة أنه إن كان ذلك مما يدوم ويتكرّر 
وقوعه والخوضُ فيه فإنه يكون السكوت إجماعاً . وإنّ صورة الخلاف في 
المعالة إذا فرظ الكوق اف ارين السفين: 





3) أي الإسفرائينى » م تقدم النقل عنه ص السابقة ٠‏ 


. في الأصل : « لا يخرج عن غيرهم » وليس له وجه‎ (١ 


) 
(: 
)1١(‏ أي كلام المأوردي . 


بف 


وقد تقدّم أنه فَرَض المسألة بالنسبة إلى كل عصرء لا في عصر الصحابة 
قط 


وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب ''' في [ قول ] الصحابي . إذا م 
ملعلا و .وكا نافيا تع إنه البلوق: ءا ائية سين سيان اوارقناء السال" 


[ ترجيح ] : 

والمقصود أن الطريقة الثانية » وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي 
الله عنهم » أظهر من الطريقة الأولى » وذلك لأنّ من قال : يكون حجّة ولا 
يكون |جماعأ إنا يتوجّه اذا فرض ذلك في حق الصحابة . لان منصبهم 
ا ل ل ا ال 
عادهم . وهذا لا يجيء في حقّ غير الصحابة : كنقه وا لقماق .هذا اننا هود لقؤل 
المفتي أو الحام فقط ء لأنه مبنفً على أن الساكت لا يُنْسَبْ إليه قول . كا تقل 
عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه . ولا حجة في قول أحد من المجتهدين بعد 
الصحابة بالاتفاق . فإذا لم يكن ذلك إجماعا فكيف يكون حجة ؟! بخلاف ما 
إذ كان تنك اقول سحدان فاق :دكا إذاال كم سكرع عن وقلة تماقا 
اح واوا ل 


الواحد وبالقياار دن بعض الصحابة عمل بهء ولم را الباقين 0 
با عا و وس اا ال د ان 


(؟١)‏ هو أبن خطيب الري 5 وهو فخر الدين الرازى صاحب المحصول . 

(؟١1)‏ انظر (ص ؟؟) 

)١:(‏ 7 (ص ؟”"”) 

لذلك بفعل أحد من الصحابة أو قوله فلمله في موا أخرى منها ؛ ١‏ لاه 
ا ا ا ل رد اي 


زفق 


ل لاله قوليق اها ابن الداحب ...و عل اذ وال القولان عك .سا لي 
ذلك جد طريقين : 

احدقا : ان بكون هيف انبع القول باه اداع أراد بد للك صر 
الصحابة رضي الله عنهم » ؟ استدل به لخبر الواحد والقياس ؛ وحيث قال لا 
يُنسبْ إلى ساكت قولٌ» أراد بذلك من بَعْدَ الصحابة . وهذا أولى من أن 
يُجْعَلَ له قولان متناقضان في المسألة من أصلها . 

والثاني : أن يُحمل نفيّه على ما لم يتكرّر من القضايا : أو م تعمّ به 
الللوق. .بو عمل الشول الاخى ف« الرمبائنة »فل هنا كن كم لدت ؟ 

"ب اختاره/إمام الحرمين وابن الخطيب » لآن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما 

يتكرر وتعمّ به البلوى . 

وكل من هدين الطريقين محتل . 
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[ اول ا لاقوال الممقرص ] 


الكلام الآن فوا استدل به كل من قال بقول مما تقدم . 


ولا 1+ عع القائلوق يانه لبس اماع .ولا حكة بان كوت اللنسا كفن 


أَمَا فى الصّراحة فظاهر . 

وأما تقر 'دلالتةرظاهراً قلانة التكوق مل وجوه : 

أحدها : الموافقة والرضا بذلك . 

وثانيها : أنه لم يجتهد في المسألة . 

وثالثها : أنه اجتهد ولم يظهر له شيء . 

ورابعها : أنه ظهر له ما يقتضى خلاف ذلك القول . لكنه لم يُبْدهِ » إِمَا 
لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب » وإما لظنه أن غيره كفئ القيام بذلك » وإما 
لهيبة القائل كا قال ابن عباس رضي الله عنها في مسألة نفي العَؤل - وقد قيل 


0 


له : لم لا رَدَدْت على عُمَّر رضي الله عنه ؟ - فقال : هبتَة واللّه ( اهيا 


ب ا مز سيا ميات راك 
أن لكان لا لد 1 


وكل هذه الاحتاللات معد ع السواء. لا درجيح لأجحنها على الآخر. 
فلا يكو اللتكوك يالا عل الموافقة يظرون الخلهو 0 

وإذا - أن مكرن م فلا لا يكون د 0 هذا أقول؛ عفن الي 
والسنة والإجاع و والقياس ء: ولييى 7 غيئا 5 ءظ 


[ ثانا ]أ كدواحاب القاكلون كوت اتجناعا معن ذناك ونان احتاك ركنا 

والموافقة ير من بقية الاحتالاات : لأن الله تعال وصف هده الامة 56 حر 

أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء فلا يصح من 

جميعهم الإطباق على/ترك [ إنكار ] المنكر . لآن فرض المسألة فيا بَلَغْ الحم 
الحقيد 19 

جميع الجتهدين 





(13) القصة بكالها نقلها في المغني ط؟ (184/6) : وقال رواها الزهري . ولم ينسبها إلى من خرجها . 
وى كنز العال [8253؟) #درواة أبو الشيخ » والبيهقي في السنن (56/1؟) 
17( أضاك الغزالي في اللسمتصفى )٠٠١ , ١١19/١(‏ ونحوها خرف : 
١‏ - أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده : وإن لم يكن السامع موافقاً عليه . 
دل كان :يعققق. خط اه | 
؟ - أن يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار . ولا يرى البدار مصلحة . 
؟ - أن يعم أنه لو أنكر م يلتفت إلى إنكاره . وناله ذل وهوان . 
ونضيف رابعاً . وله مجال واسع 
000 يكون قد ل ٠‏ ولم ينقل إلينا إنكاره . 
(18) لكن ظروف الواقعة قد ترجّح بعضاً منها على غيره » لكنها مع احقال الموافقة متساوية أو 
تزيد عليه » فيصح أستدلاله . 
(15) العجب من المؤلف كيف يدعي أن احمّال الموافقة أظهر من الاحتالات الأخرى وعددها 
سدة أو أكثر ثم إنه ليس الاجتهاد منكرا حتى يلزم إنكاره إن كان في الأمور التي تخفى ولو س 


فى 


ثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من 


مسائل الالعتياه ابداة بول متكت و براي كازوا: 1١1‏ افر لك وي قارلنة دروا :فين 
إلى الاجتهاد وطلب لحك 9 


فهذا كله مما يرجّح احتال الموافقة والرضا '''! . وبقية الاحتالات وإن 


كاك قوع وملا خلا الطتامر فيد اعموال أزبات الفين اهل الل 
والحقد” (؟؟) 


ذلك 1ه هت العصية: والأصل 517 5 0 


حدرادك انك مق اهل العل بق :يفتئ فى مسألة الاجتهادٌ فيها سائغ . فخالف رأيه رأيك م 


0) 


)1١( 


؟؟ 


بببساسبير 


0 


م يلزمك الخالفة والبيان 

والقاعدة عند العاماء أنه لا إنكار في المسائل الخلافية . وإنما ينكر المجمع عليه ولا ينكر اتختلف 
فبه :“فاعتراض المؤلف على هذا الوجه غير وازد أصلاً . وإفا يس الاكار إن الف المتهد 
نضا صريحأ من الكتاب أو السنة » وليس ذلك موضوع مسألة الإجماع السكوق » لأنه لا عيرة 
به اتفاقاً إلا إذا لم يخالف الكتاب والسنة . 


هذه :دقوف. عل العاداك: خردة عق الذليل . 

بل المرجّح غير هذا لأن الأحوال ثلاثة » أن يكون موافقاً » وأن يكون مخالفا ' وأن يكون م 
يتحصل عنده الحم لا بالموافقة ولا بالمحالفة فلو سُلُم الثاني لم يلزم الأول » لآن الشالث 
وارف. + :ودغوق أ كل واحد من أهل الانكنان يفا يحصّل عنده الحم #وبكت عل ميل 
الموافقة » دعوى تخالف الواقع في العادات في كل أمر يتداول الناس النظر فيه » من الأمور 
الخفية بل العادة الجارية أنه قد يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف البعض فلا يظهر لهم 
وجه الراي 

ولو سامنا أن احالف من الصحابة ما كان يتقاعس عن بيان مخالفته فا القول فين لم يتضح له 
الحم ؟ والأمر أوضح من أن تخفيه هذه الاستدلالات الضعيفة . 

برذ الزلته فيا يبيعل الأجتالات الى اونسااصن افنحان هيدا الزن ووقناءرة يحمت 
ونش نه الاجتالاك الى اررؤه الدرال ملقو مزالا يال الى أحقتاء كذلتك 2 رن هنذا 
يمنع حجيّة الإجماع السكوت . 

هذا :الرة فعف. فا الدض: ترح الاحتوات. فى تبدالة قل اتوي فيها شيو بوالاعياة دل 
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وأما كونة لم يظهر لهم وجه الحم فهو بعيد أيضاً . بل مرجوح . لآن 
الظاهر أنه ما من حك إلا ولله عليه أمارات ودلائل تدل عليه . والظاهر ممن 
له أهلية:الاجتهاد الاطلاع على ذلك 9" . ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم 
غلم القصر عه قائم لله واتطةع لأسن اهل الاعمان الاو فصل استقرار 
المذاهب وغلبة المقلدين » فإنَ ذلك في تلك الأعصار مما يُقطع بعدمه . 


وأما احتال ظنّه أن غيرّه كفى الكلامَ في ذلك فهو - وإن كان مُجَوّرَاً - 
فلا يصح تطابّقٌ الميع على ذلك , والعادة قاضية بخلافه . ولا سها مع قرب 
بعضهم من بعض » واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا . 

وأما اعتقاك أن كل عتهد مصيية فليس .ذلك قولا لاحد من الضحبابة . 
وإنما ينقدح هذا فين بعدهم . 

وكذالك حققة لاجد لاد دن الشيةه واللتوق بسن اران الله و يمحي 
و1[ ظنٌ] أن الإنكار لا يجدي شيئاً . كل ذلك بعيدٌ مرجوح بالنسبة إلى 
احوان الصهابة 9" فقيل أكروا اكز عن الاي بوعل كيزف »ف ساكل 

الججدٌ والإخوة 9" ء والعول "" . وقوله : أنت على حرام 9 . وقال علي 


سح جهد ء ولا ينتقض اجتهاد باجتهاد ؟! ثم لو لزم الاجتهاد فهل يلزم جديع أهل الإجماع أن 
يجتهدوا ؟ وهل جرت العادة في أي عم أو فنّ أن يجتهد جميع القادرين في المسألة الواقعة ؟! 
بل العادة أن يكفي بعضهم بعضاً . ولو فرضًا أن أهل الإجماع كانوا مئة فقال بعضهم قولاً 
وسكت الباقون وكان سكوت واعسلد أو اثنين أو :ثلاثة انهم لآن ل[ ينضح لديم اط إن" 
الإجماع لا ينعقد قطعاً لأنه لا ينعقد إلا بموافقة جميع المجتهدين دون استثناء . 

(18) لكن ليس الظاهر أن يتضح الحم ميع المجتهدين . 

(5؟) كيف وقد خالف ابن عباس عَمَرَ في مسألة العول » وسكت وقال كان رجلا مهيبأ فهبته . 5 
تقدم . ' ٠‏ 

(5) نقل في كنز العمال )01/1١(‏ خلافا كثيرايين الصحابة في ميراث الجد والإخوة ؛ منه ما رواه عبد 
الرزاق والبيهقي عن الشعبي عن عمر أنه قال : كان من رأبي ورأي أبي بكر أن نجعل الجد أب . 
قال في يع نايك لات لله موقال زه لاك تون 

(10) تقدم النقل عن أبن عباس في هدا (ص .)١5‏ 

(0؟) تقل القرطبي في تفسيره(18/١16)‏ في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام ُانية عشر قولاً . منها س 


لا 


لو وق الله طنعدارضين: لحان لقند لبس النااق» سوي ا قا فيا كي 


ول" يوكاتكق إعاده لدف قعنة الفرة "الى رو كذليك خل تان 
رضي الله عنه في إنكاره القرآن بين الحج والعمية , 5" وي أمرأة على عر 
رضي الله عنه في قوله « لا تغالوا بهور النساء » '"" . والوقائع في مثل هذا 
كتير يدابع قن العا هين نا من الصحابة » ققد قال يداني لمن 
زفي :الله عنه:فى سالة بيع أمؤاف الآولاة:*» لال سهان الاجاه 
اعد لما بو نلف كر فى ال 00 
سي وبا موسو ره 
“') وليس الكلام في ذلك . وكل هذه مما يقوّي اختصاص المسألة بعصر 





-- اي اب 0 
إنه ظهار . وقول عمر : إنها طلقة رجعية . وقول زيد بن ثابت إنها طلقة بائنة . وقول علي 

(9) المشهور أن هذا من قول معاذ لا من قول على » أخرجه ابن أى. شيبة (كتن العيال '291/6) 
شيعه أيه ارو حائفه وعيد اراق كان الال 1307م وهة 2 اسن تر موكيا # وسييان 
في كلام المؤلف (ص )١‏ . 

)٠(‏ رواه البيهقي في السنن عد كان اللدوه :127+ وفيه ان أن بكرة انعد ان خلدة حمر حد 
النذق لقذقه لقره .وحلع معد ايخ قال ابو كز 2 أقهيك أنه زان هاقهة عت أن عند 
عليه الحدّ فيها » فنهاه علي وقال « إن جلدتة فارجم صاحبك » فتركه ولم يجلده (كنز الععال 
0/0 . 

)5١(‏ روى البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم عن مروان بن الحم قال : شهدت عليّا وعثان بين مكة 
وللدينة ومقاف وتو عن التعة وا عنم يكزا دابا راف ذلك هر أهل ينا #توقال ل كن 
أدعٌ سنة رسول الله لتم لقول أحد من الناس (كنز العمال 155/5) . 

(51) خبر عمر بدون اعتراض المرأة رواه النسائي والترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح . 
واعتراض | راف قلي ررواة أ دل ل سك تو ان كفن 2311 23] عنم تتهيز ذركة 
تعالى <# وآتيتم إحداهن قنطاراً > من سورة النساء . 

(50) نسبه في المغنى إلى سعيد يعنى ابن منصور بسنده عن الشعبي (المغني 201/9) ثم وجدته في جامع 
قاذ الجر بردضلة ام ل 

(5؟) إن كان السكوت مُوّزاً في شأن الخلافة ونحوها ء فلم لا يجوز في غيرها مما حم به الخليفة أو 
عمله او افتى به وعم أنه لا يطيق أن يخالفه احد . وكذا ما حم به قاض أو غيره من ذوي 
السلطان . 
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الصحابة رضي الله عنهم ذا احتلي [لله عاينه ين المع اطق و القزة اق 
الدين » وأنهم لا تأخذم في الله لوة لا ميخي رون هده الامتةت لا 
سيا فها يتكرّر وقوعه » أو تعمّ البلوى به. ومع طول الزمن وانقراض العصر. 

م لو سَلُمَ أنّ ذلك لا يكون إجماعاً قطعيًا فلا ريب أنه إجماع نر (*"" 
فيكون حجة . 

وأيضاً فالمعروف من عادة التابعين» ومن بعده. الاحتجاج بمثل ذلك إذا 
اتصل هم أنّ بعض الصحابة قال قولاً ٠‏ وانتشر في الباقين » ولم ينكروه . ولا 
يخلو أحد من الجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه الاحتجاج 

7 فلو ل يكن الاجاع المكون حية لز اقاقهد. عل الباطل . 

ولا يقال : يلزم أن يكون الإجماع السكوت [ إجماعاً ] "") بالإجماع . 
ويكون الخالف فيه خارقاً للإجماع . وليس كذلك ؛ لأنّا تقول » جاز أن 
ا ْ تتفق أراؤمم على كونه إجماعاً ابراه 

بعضهم إجماعاً ٠‏ ورآه الآخرون حجة وليس ياجماع . 


ولو 3 ذلك نخالفة للإجماع الاستدلا لي أو الطني لا يقدح في اا ا 


[ ثالث ] : وأما من قال إنه يكون حجة وليس يإجماع فَاعتَمَدَ أن الإجماع إنها 





(9؟) بل لا يكون أيضاً إجاعاً ظنْيّاً » إذ الغالب على الظن في مجرى العادات أن الأمور النظرية 
يختلف الناظرون فيها ولا يتفقون . 


(3) هذا القول مجازفة من المؤلف رحمه الله ٠‏ فهل تتبع كلام جميع الجتهدين فوجدمم #تجون بمثل 
ذلك ؟ مم أين الذين صرحوا بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة ؟ كيف استجاز أن يُغفل شأنم 
ويعتبرهم كلا شىء ؟ عفا الله عنا وعنه . 

590) زيادة يقتضيها الكلام . 


(18) كذا بالأصل . وفي السطرين الأخيرين اضطراب لم يظهر لنا وجه الصواب فيه . ولعله من 
إسقاطات النسّاخ . 


يكو عند العام باتفاق الجتهدين ٠‏ وهو مفقود في هده الصورة ٠.‏ فانتفى كونه 
إجماعاً . 
وأما كونه حجة فلآن العادة تقتضي بأنه لولم يكن صحيحاً لما تطابق 
اجميع على السكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي . ولو كان ثم مانع لظهّر . 
فإذا لم يظهر ذلك . ولا إنكار صّدَر من أحد منهم لذلك القول » فيبعد ألا 
رسا براي 
ظ . وأما ابن كقِ هر 2 فقال' : العادة العم 0 وق 
فإن م 0 بس" 
وقال مَنْ عكن ذلك : هذا في الحكم أوى لما كانت العادة جارية ن: 
هن ان اختاع ‏ تشاوو بو جراجع هل النظر ء بخلاف الفتوى . فإنها تقع غالباً عن 


الاستذداد: . 


اعترضوا على الخلفاء في أحكامهه كثيرا . 

وفي الممالة مباحث كثيرة للاصولية مق التعدوراث الحورة لمكا تمنددة 
ا 

5 7 هنا مرا دين متفاونة قْ القوة اميه 


احداها : فرض ذلك في كل عصر . وهذا إن كان بعد استقرار المذاه فلا 
الى الحكوك تل 2 ٠‏ وإن كان قبل ذلك ففيه ما تقدّم من 
الخلاف . 

(59) أي لفشْوٌ التقليد واطمئنان أصحاب كل مذهب إلى اجتهاد إمامهم . 


أضن 


2] 


وفي جعله إجماعاً ظدَمًا نظر . 


وثانيها : أن يكون ذلك في عصر الصحابة رشي اله عن .فهو أقوى من 


من سدم اي ا 
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وثالفها : أن يكون ذلك فيا بيتكرن وقوعقه» فيو اول بات يكون إعضافنا 


عه لان كلك الاحما لاك القرزوه فرق فيه يعدا توا 


ورابعها : أن مشا د ا اه 0 





زان 


ري ل ا 0 
إلا أنه لما كان قول إمام المسامين وطاعته لازمة ٠‏ ولا يقوله غالباً إلا بعد المشورة » وفْرضّه 
فزضاً عامًا » فذلك أدل ما يكون على التزام الصحابة به رضوا أم كرهوا ٠‏ من حَيْث إنم 
يلزمهم طاعة الإمام . وهذه الصورة تدخل قطعاً في الحديث الصحيح , « عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ . وإيام ومحدثات الأمور فإن كل 
دثة. بدعة »دولا بيعق :1415 أنه متهم اتبديل :تلك البدة + بل وز تبتفلها + لكن لا ديفا 


إلا إمام هد بعد مشورة أهل العم والإيمان . فإذا بدلا لزم الناس طاعته فها بدّل , 5 أبطل 


ااا 0 


تلك السة 50066 5500008 كتاياً ولا سق سواه دنلا حنذات 5-6 
ما سوى ما يسنه إمام الهدى على الطريقة المبينة » بل يدخل فيه ما يصنعه أفراد المسامين 
ابا ع مااع لا 0 ا 
وأذان أجمعة الأول الاق زاده ا » ونحو ذلك ما اه يمت ال 0 0 
الطارئة التي تستدعي تصرفاً معيناً يحصل المصلحة ويدرأ اللفسدة » فتصبح تلك لب يك 


إسلامية يجب السك بها والعض عليها بالنواجذ . والله أعلم . 


وأظهر: فى المحتة + الآن اققار :ذلك الل هم عوم البلوق'ينة: 
ترك انكاره . 
وخامسها 9 يكون فما يموت وفته 5 كوكناه والفروج 2 6 صورة 
على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة ء إلا أن صورته فيا تعم 
به البلوى » ويتكرّر وقوعه أظهر7'' : أو الكل على السوّاء . 
والقول بحجّية ذلك » وا لمكن اعاما م ٠‏ قوى . إذا قيل 
بأن قول الصحاّ بمفرده لا يكون حجة . والله سبحانه أعم . 


الطرث الى 
[ قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره 
ول يعام انتشاره ينهم جميعهم ] 
أن يثبت للصحابي قول أو حك في مسألة ء وَيُعلمَ اطلاع غيره من 
الضحابة ضليية:+ أو انتقاره متهم ذوق: اتتشارة نين الميغ +.ولا يوت ر تعن :بره 
قم خالنة له 
فهذا دون الِي قبله هذه 4 لعدم الكوساوة بين أجميع 4 وإن كآن اتسين 
بينهم في اجملة . 
< وهذا قيّده أبو العباس القرطى من المالكية » والشيخ صفى الدين 
وفوف قٍِ كتاأنه 0 نهاية الوصول 4 5 


ومنهم من أطلق القول في ذلك ول يقيّده » /بالانتشار . 


)24١(‏ ا علد او الرية الما سكاون نولا وواطيويق 


نذا 


والمحي في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها أنه إقاع وهو بعيه عدا + اذ الإجاع عبارة عن اتفاق جميع 
احتيدين من اهل القصر ع .ودلدك: امنا بالقوك: أنه الفعل انقافا » 
وإما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم » على القول 
المتقدم . فأمًا إذا ل يعاموا فيتنع رضام به أو ردم له . 
والثاني انشحية وإن: قلنا إن وول المحاق عترده لبن غمة» لانن 
انتشر ذلك القول ولم يظهر خلاف , عُلمِ أنه قد سمعه الأكثر فأقرّوه 
عليه . وذلك لا يكون منهم إلا عن ثبت ودليل » لما يُعْلَمُ من 
صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه . 
والثالث : وهو اختيار فخر الدين الرازي : إن كان ذلك مما تعمٌ به البلوق : 
وتدعو الحاجة إليه » فهو يجري مجرى الإجماع », أو يكون حجة , 


(40) على هذا الاستدلال مؤاخذة من وجهين : 
الأول : كونه لم ينقل فيه خلاف لا يعني اتتفاء الخلاف . فا الذي يمنع أن يكون خالف في 
ذلك الصحاية ٠‏ لكن لم ينقل خلاف الخالفين . إذ من الغفلة أن نعتقد أن خلاف كل 
خالف فى أمر اجتهادي قد تقل إلينا . 
والثاني: قوله إنه إذا انتفى الخلاف لزم 3 يكون الميع راضين موافقين . ففي ذلك نظر » وقد 
سبق أن بيّنا أن الأحوال ثلاثة . وهي حال الموافقة » وحال المخالفة » وحال من مم 
يوافق ونم يخالف , وهي حال من ل ينظر في الأمر ولم يجتهد فيه أصلاً » أو نظر 
واجتهد ولكن لم يتضح له الحك . فإذا اتتفى حال الخلاف دار الأمر بين الاحتالين 
الاخرضية فل تكون الوافقة لأرمةج يوهذا بده لكيس : 
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الطرف المالث 
[ قول الصحابي إذا لم يشتهر , ولم يخالفه غيره ] 


أن يقول الصحابي قولا , 3 يحم بحم , وم بي فيه اشتهار . ولا يؤثر 
عن غيره من الصحابة مخالفة في ذلك . 
وهده الصورة هي أكثر ما يوحجد عنهم 1 
وللعاماء فيها أقوال متعددة والكلام في مقامين : 
0 ىو ظ 
ا معام الأول 
في كونه حجة شرع قم على القياس والدى ي: ل ف ذلك هذ قيضت : 
أحدها : ا 
والثاني ! أنه ليس بحجة/مطلقاً . 
والثالث : : الححة قول أي يكن وغتر .رط الله غتهنا خوة 000 
والرابع : ان الحجة قول الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم » فقط . 
والخامس : بصوضيي او لمر الع 
يدرك بالقياس . وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه 
حجة إذا خالف القياس 
والسناذين: 2< أن كان هن اهن العلم والاجتهاد فقوله حجة » وإلا فلا . قاله 
العالمى من الحنفية في كتابه » حاكياً له عن أصحابهم 
والمهور لم يفصلوا هذا التفصيل ‏ بل أطلقوا بالنسبة إلى 


الصحاية رصى ضي الله علهم . 
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فأما القول بكونه حجّة فهو مذهب مالك وجمهور أصحابه » وسفيان 
الثوري » وجمهور أهل الحديث » وكثير من الحنفية ٠‏ كأبي يوسف .2 وأبي سعيد 
البرذغي ؛ وأبي بكر الرازي . وعزاه الأصحاب إلى القديم من قولي الشافعي , 
وليس هو كذلك فقط كا سيأتي . وهو رواية مشهورة عن أحمد بن حنبل , 
وبه قال أكثر أصحابه » وهو ييه وتصرفاته في كثير من المسائل . 


582 والعترلة ». 2 وهو 3" عزء الاصعاب إلا لو من ٠‏ اقول الشافعى 


امكل اي ار و حي الو ا تر 
بالقراسى .وهو اعقيان الارقوف :زاب الساعاق وقوه هنيد ” 

وافنا أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله 
مح 0 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » 2*) : ذهب ا في القديم إلى أنه 

حجة يجب/على المجتهدين من أهل الأمصار السك بها . وإنما يكون 

لاصوا وي سر ا يظهر خلافه, 

فيكون حيشذ حجة وإن لم ينتشر ونان جف معطي تاليف :ذا اخطافت 

لحيدابة واللبداكه يفول الخلقاء اول ‏ اقتال الاسام وهنا لديل كل أنه / 
يُسٌقط الاحتنجات بأقوال. الصحابة لأجل الاختلاف ٠‏ وقال فى بغض أقواله + 

لقياس اللي يقدّم على قول الصحاب . وقال في موضع آخر : إن قول 0 


)5ع م قِْ في آخر الوهياق: :( ا يختلف 2 هنا قليلا 0 فقبيه بر كان 00 يرى 


| ورك عن القبنا ا وقديماأ في تغليظ 
"لتقيف ناه موز 3 وسكت كننه! لذ أقوان السحانة اه فلمك سا قلت الولف عر 
البرهان من موضع آخر ل أتمكن من العثور عليه . 
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مقدم على القياس . انتهى كلام الإمام . 

وهذه الاقوال التبي شا ر ليها الإماغخ منصوصة للشافعي ف الننك ‏ خام 
فإنه قال في كتاب « الرسالة » الجديدة ء في أقوال أصحاب النىئ مَلِعْ : إذا 
تفرّقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع ٠‏ أو كان أصح. في 
القياس . وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا 
خلافا صرت إلى اتباع قول واحد إذا اجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا 
يحم له بحكه . أو وجد معه قياس 00 


هذا نصه رحمه الله ف )0 الرسالة ( اللذكورة من رواية الربيع بن 
لما : (54) 
4 ل ١‏ 


(45) النص في الرسالة للشافعي (ص!09 , 018) تحقيق أحمد حمد شاكرء ط مصطفى الحلى 58؟١ه.‏ 
وفيها قبل النص المذكور ما بلي 


وليه ناديض يك إاقاك اوعد من لمجال القول :لا التق عن غير عتم لالد جر انقو 
خلافاً أتجد حجة لك باتباعه من كتاب أو سنة أو أمرٍ أجمع الناس عليه » فيكون من الأسباب 
لوقاام يرا 0 ظ 

قلت له : ما وجدنا في هذا كتاياً ولأحيقة اكه بولقو ويس اه العم بأحدوة بقول وأحدهم 
مرة ويتركونه أخرى » ويتفرقوا [ كذا ] في بعض ما أخذ منهم . 

قال : فإلى ا صرت من هدأ 

قلق أل قول واحد اي ا 2 ةة الؤلف ٠‏ 5 

00 سا مي 

الشافعي يصرح في رسالته الجديدة بأصول العام فلا يذكر فيها قول الصحالي إذا انفرد . وان 
النقل عن المزني صاحب الشافعي إنكار الاحتجاج بقول الصحابي. انظر الهامشين 55 ,2 ٠٠١‏ . 

وحصر الشافعي في كتابه (جماع العلم) أيضاً أصول العم فلم يذكر منها قول الصحابي . 

وق[ :هنا أيضاً قول المزني : « قال الشافعي إذا قال الواحد من الصحابة قولاً لم نحفظه له 
مخالفاً ضرت إلنة واخدت نه إن ل عد كايا ولا مق ولا اعاعا ولا :زليلا متها :هذا إذا ردت 


ذا 


اب 


ومققباء قدم القناس الكل غل اقول العحان و وسو المزاه إن بشناء الل 
قولة ولا كنا ف مناه لفك 


ويقتضي أيضاً أنه إذا تعارض قياسان » وأحدهما مذهب الصحابي » أنه 
فم القبانى الوائق العزل الضيحان. + 


وكذخم اين 'الضباءغ فى كادي العا تكن ون الاضصحانةاقه: هل 
عن الشافعي أنذ إذا كان مع قول الصحابيّ قياس ضعيف كان أولى من القياس 
الصحيح قولاً واحداً . ثم ضْعّفه ابن الصبّاغ . وهذا حكاه الماوردي/في كتاب 
الأقضية من « الحاوي » عن القديم . لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع 
الي » وأن الخفي يقدّم على الجليّ إذا كان مع الأول قول الصحابي . قال : ثم 
رجع عنه الشافعي في الجديد . وقال : العمل بالقياس الل أولى . 


وقتال#النافرقف اننا ف السيوه ودع تاوق عق عينالنة المع يشرط 
البراءة من العيوب : قول الشافعي ق اتوي أنا قياس التقريب إذا انق إلى 
قول الصحابى كان أولى من قياس التحقيق . 

وقال الشافعي رحمه الله في كتاب « اختلافه مع مالك » "'* . وهو من 
الكتب الجديدة أيضاً : « ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعٌُذر على من 
سمعها مَقَطوعٌ إلا باتباعها . فإذا م .ذلك فرنا إلى اقناويل اضحاب 
رسول الله 2 أو واحد منهم » ثم كان قول الأنئمة 5 بكر وعمر وعمّان رضي 
الله عنهم أحبّ إلينا إذا صرّنا إلى التقليد » وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة. 
لأن قول الإمام مشهور بأنه يُلْم الغانى كن ار اقتوليه الماين كن اطهر 





ح معه القياس . قال : وقاما يوجد ذلك » قال المزني فقد بِيّن أنه قبل قوله بحجة . أ.ه ( جامع 
بيان العلم 45/١‏ ) . أي ليس قوله حجة بل القياس الحجة . 
(13؟) النص في كتاب الاختلاف مع مالك . المطبوع ضمن كتاب الآم للشافعي ١١5/7‏ القاهرة . 
مكتبة الكليات الأزهرية ٠18(اها.‏ 
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من ن يفتي الرَّجْل أو انز ٠‏ وقد واد موت تدغهنا ٠‏ وأكثر المفتين 
0 أن 1 فيه ١‏ 50 و قولى 2 يتقبلون منى اأخبر : 

٠‏ فإذا 0 توحك عق لائمة فأصحاب بن لله ِنَم في الدين في موضع 

الاون.* الكتتاب: والسستة"إذا كشع المنة. 

5010110100000 

والرابعة :اختلاف أصحاب رسول الله 2 ورصي عنهم . 

والخامسة , القياس ع بعص هده الطرقات . 

ولا فصان لسو قير لكاب والبغة وغا بموسوداة م ,وائنا موق 
العام م أعلى ا 

هذا كله نص الإمام الشافعى رحمه الله في الكتاب المشار إليه . ورواه 
البيهقي عن شيوخه عن الآهمّ عن الربيع بن سلهان عنه . 

وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدّمة على القياس ٠‏ ؟! نقله 
إمام الحرمين .» وإن كان جمهور الأصحاب أغفلوا نقل ذلك عن الجديد . 

ويقتضي يفنا أت الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء. ‏ 
الأربعة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم ٠‏ للمعنى الذي أشار إليه 0 الشافعي 
وهو اشتهار قوم + شين نك النامن إليهم . 


ذا 


ب 


فأما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي . ومن ذلك ما 
ذكره في « الرسالة » القديمة» بعد ذكره الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم 
بها[ ] أهله. فقال : وهم فوقنا في كل علم واجتهاد ووَرع وعقل وأمر 
يدر به عام واستنبط به بإواراو ف نذا" اند وول وا من اراننا عتدن 
لأنفسنا . ومن أدركنا من نرضى ء أو كي لنا عنه ببلدنا » صاروا فها لم يعاموا 
لرسول الله ينه فيه سنة إلى قوهم إذا اجتعوا .» وقول بعضهم إن تفرّقوا . 
فهكذا تقول : إن اجتعوا أخذنا ياجماعهم » وإن قال واحدهم قولا ولم يخالفه 
حرو 12 عولض إن املكو العدناء كرك مطي روا ترك طن انان بل كهن. 

/ قال : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت ٠‏ فإن كان 
كول حدقلا أفكة كناب اززرىة إو المسبيحة فو مق برسوك الله ا + 
الخقى يدت لان ابعة سيا ققرق عكله لبون عو لاف انق يله دان الرصدكة 
عل واعو وق القونى: 5 لالقاعيا وميك 1ن اقول الدنة فنك وق هفاك 
رضي الله عنه. أحب إِليّ أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أهم. 
أهل علم وحكام . 

ثم قال بعد ذلك : فإن اختلفت الحكاء البقم لادب لكتا مو ااسفة ف 
اعتلانه ع ومرنا الى القول الى عليه اولاق عون الككارن او الم ورروقاك 
ال ينيم 
ا ل .ركام اام 6 ين 

وإن وجدنا لامفتين في زماننا وقبله اجتاعاً في شيء لا يختلفون فيه 
تناف 1ق اخة عا ف الاخيان ال ريعة + روفن كاف ادح ل مي ةا 
: م القول لبعض الصحابة » ثم اجتاع الققواء + ْ 


فإذا نزلت نازلة لم نجد.فيها واحدأ من هذه الأربعة فليس السبيل في 
الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي . 


(57م) كذا بالأصل فليحرر . 


5 


هذا كله كلام الشافعي رحمه اللد:ق كقاي « الرسالة.» القسدعة 7 
والحاصل عنه في .قول الصحابيّ أقوال : ظ 
مع مالك » وهو من كتبه الجديدة 5 تقد 

والغاك:#اندالميى هه اا و روهف الندى متهن ين لامجاي انيه 
قوله الجديد . ظ 

والثالث :أنه حجة إذا انض إليه قياس » فيقدم حينئذ على قياس ليس 
معه قول صحابىي شان إليه في كتاب )) الويسالة («( الجديدة. وقد تعهدم 
ذلك أولا . 

ظاه كلامه ان بيكون القزابياق تساودن لأنه مم يفرّق بين قياس 
وقياس ٠‏ وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجل بتقديمه 
على قول الصحابي . فعلى هذا يكون فيا نقله الإمام عنه قول رابع/في المسألة 
من أصلها . 

نقتم ا 37 عن القاضي الماو ردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد 
قياس التقريب بقول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق . 

وعن ابن الصبّاغ فها نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي أن القياس 
الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس القوى 

ترج نو ارين قولان "خرن الفسافمن. اتنا ان.عطاضا الفيسانن 
الضعيق اعفن كاين التقردي. وعيرم .و الااشقول خاميرة اراكة عل ماف 


وذكر الغزالي ف كتايه 0 المشتصفي » من تفار يع القول القديم ف تقليد 
الصحابي أن الشافعي رحمه الله قأل في كتابه. «اختلاف الحديث » أنه روى عن 





(897) أنظر هده البموان افا في باب قول الصحابي في إعلام الموقعين /11 1 
(4؟) رص 8) 


ع١‎ 


علي رضي الله عنه أنه صلّى في ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات , 


م قال إن نيك دلك منغلل قلت يه قال الغزالل:: وهنذا لاض راق أن 
القول بذلك لا يكون [ إلا ] 7 عن توقيف , إذ لا عجال للقياس فيه . 


قلت : وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فها لا يدرك 
بالقياس حجة دون غيره. وفيه نظر : لأن الظاهر أن هذا من الشافعى بناء 
عل عطلق الوك ,يان فول الصيجا لسسع .: 

ثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضأ . لأن كتاب « اختلاف 
الحديث » من كتب الشافعي الجديدة يمصرم, روأه عنه الربيع بن سلهان : 
فيكون هدأ ا 107 لم تقدم من النقل عن « الرسالة »الحديدة وعن كتات 
0 اختلاف فالك والشافعي ء. 

ثم هذه الأقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي ول يخالفه غيره . فأما عند 
خلافهم فسيأتي الكلام في ذلك 7" إن شاء الله تعالى . 


+ جا جاو جاو جاو 
ا مقام المرق 


كب أفردها/الإمام الغزاليّ بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابي حجة : 


فقال في المستصفى 7 : إن قال قائل : إذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز 


(9؟) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ وهي هكذا في المستصفى ١١9/١‏ 

5.ه) (ص 8/) ظ 

(05) هذا التأويل من المؤلف لكلام الشافعي رضي الله عنه تأويل متكلف لا داعي له إلا إصرار 
المؤلف على أن الشافعى في الجديد قائليحجية قول الصحابي . فإن الشافعى قال « فأما أن 
داف وتودلق :هو التعلية الشموم + وانظر مكل هذا لكا ريل قفنت اانه تعتهن ارد 
القيّم في إعلام الموقعين 15١/4‏ ونقل من كلام الشافعي قوله « قلت هذا تقليداً للخبر » وهذا حس 





ل 


تقليدهم ؟ قلنا : أما العامَىّ فيقلدهم ٠‏ وأمّا العالمٌ : فإن جاز تقليد العالم . 
للعالم فقد اختلف قول الشافعى في تقليد الصحابة . فقال في القديم يجوز 


تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ول يُخَالَفْ . 

وقال في موضع : يُقلّد وإن ل ينتشر . 

ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلّد العالمصحابيّاً ) لا يقلّد العام عالماً آخر. 
نهل امرقنفقة:ذللنةمبواق السو هل الأدلة الى ا مود الفسجان القعوض»:. 
وهو الصحيح الختار عندنا . انتهى كلام الغزاي رحمه الله . 

وتبعه على ذلك فخر الدين وعامّة أتباعه . والآمدي في « الإحكام » .. 

وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر . وهو الحق , لما ننبّه 
عليه . 

فإن الذي يظهر أن الإمام الشافعىَ حيث مَرّح بتقليد الصحابي ل يُردْ 
به التقليد الذي هو متعارف بين العاماء » وهو قبول قول غيره » ممن لا يجب 
عليه اتباعه » من غير حجة . بل مراده بذلك أن قوله حجة يجب اتباعها , 
فإنه قال في « أدب القاضي » : ويشاورء قال الله تعالى < وَأَمْرهم شورى 
بينهم + 7" وقال لنبيّه يَئْتَهِ + وشَاورْهُمْ في الأمر 4 7" . قال الحسن : إن 
م عن مشاورتهم , ولكنه أراد 0 أن ب لك 0 عد 
ولسان العرب ولا يقبل وإن كان أعم منه حتى يعلته كيه أن ذلك لازم 
له من حيث / تختلف الرواية فيه . أو بدلالة عليه أو أننة لاعمل 


وعد اشن اللين و انها أن يقلّده فلم يجعل الله ذلك لاجد بعد سول الله ٠‏ 


الله 
2 . 


د الفل ادل عل انرا رواب التق والبلائن كنا متماهوين دولا بيعم الاك أحها ارق 
منها على كلام الآخر . 
(00) سورة الشورى / 58 
(05) سورة آل ران 7ه ١‏ 


لق 


0 هذا نصه في مختصر المزني . فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي 
ِنَم . وإنا أراد به الاحتجاج يقوله . فكذلك قوله في تقليد الصحابي » ولا 
سها مع ما استقرٌ من قوله المتكرّر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع 


مره 50 1 


ثم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وإنه رجع عنه في 
الجديد منقوض بما نص عليه في كتاب « الأم » في مواضع عديدة بتقليد 
امعان "' ظ ظ 


منها قوله فيا إذا باع بشرط البرّاءة من العيوب : فالذي أذهب إليه في 
ذلك قضاء عثان رضي الله عنه 7" أنه يبرأ من كل عيب عَلمّه ولم يسمّه و يَقفة 
عليه . فليّرَ تقليداً 9" . 

فإن كان أراد الإمام الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف 
فهو كذلك هنا أيضاً في الجديد. والأظهر أنه أراد به الاجتجاج بقول الصحالبي» 
وأطلق اسم التقليد عليه مجازأ » م أطلقه .في الاحتجاج بقول النبي عل '" . 


وَهذا النصرة الذى اقلت عن الشاففى ينه اللداق الميع .يشرط التراءة كاله 
في « مختصر المزني » وفي كتاب « اختلاف العراقيين » وهو من جملة كتب 





(05) في الأضل « والمنع به » . | ! 

رق أعلانا نا دعب إلبه: ولق شرل :إن اقول الشانض «وبوائدى كوي اله قاد عفان الوم 

- "الى احتض احا ننه يفول عات > ولكقن هو عو افقة مني لل لاق درام فار نا عل القواعة 

الشرعية : فالنظر الصائب يؤدي إليه أو م يقول. الشافعى معه قياس ش 

نص الشافعي في الأم ط بولاق (31/5) : « فالذي نذهب إليه والله ا ققداء عنان بز عا 

ا ا 

وأ قة مق العان ها مفارك :فته الحيوان ما سواه .... الخ » . 

(01) نص الشافعي الذي نقله المؤلف اها أن يقلده فليس ذلك لأحد بعد النى مَكاثَر » يقول : 
فإن كآن معنى التقليد فيه « الحجية » تكون الملة نافية لحجيّة قول الصحابي . وإن كان 
« التقليد » على بابه لم يفد ما يريد المؤلف أن يستدل عليه . فن العجب أن يحتج المؤلف با 
هو حجة عليه !! 


(5ه 


يمسر 


1 


)0 الام ( وكلاهها قْ الجديد . 


وقد ذكر الخزال رجه الله.ق آخر البالةالتقدمة "ف الستميفن + 


تال جلا قل + يتدحرك الالى ف لديم لبان في الي 
الديةبى اتروع القن سنن ررقي اللفبيية 177 او كذلك در ريق الليران 
وكيرة ف قرظ الزافقه لول نان عافتنا #الاق كريلك البراءة اكوالة 
فلعل هذا مرجوع عنه » فليس كذلك لما بِيّنا في غير موضع من كتبه 
الجديدة » وقال : إنه الذي يذهب إليه/وبهذا قطع ابو إسحاق المروزي 
وابن يران وغيرها » وم يجعلا في لمسألة التقدمة للشافعي قولً غيره . 
وهو الذي صححه التاخرووة : 

وأما مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رمه الله فيها بما روى 
عن عمان رضي الله عنه انه قضى فيأمراة قتلت في الحرم بدية وثلث دية. 
وقد رُوي نحوّ منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنها . ولا مخالف لها 

فخ الضصاية . فيكون: اعتنن ذلك نناء «ضبل هنا تقدم من الإجماع 


لكر رمي إن فياه ناسين :إن د تك ان لي و7 


رضي الله عنها . وهو قد نص في الجديد 5 تقدم عنه على الرجوع إلى 
قول أحد الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم » لأنه يشتهر غالباً » بخلاف قول 
ال 

وقد حى الغزالي في الموضع المشاز إليه أيضاً أن الشافعي اختلف 
قوله فيا إذا اختلف الإفتاء والحم من الصحابة » فقال مرة : : الحم اول 
لان العناية به أشد 2 والمشويرة فيه أبلغ . وقال مرة الدرم ون لأن 
سكوتهم على الحم يحمل على الطاعة لأولي الآمر . 


(54). قال في المقق (00/7) :زوق ابن أي. تجيح أن امرأة وطعت فى الطواف: + فقضى عتان 
0 00 سند فد 


ب٠‎ 


وفيه من النظر ما قدمناه » لما نصّ عليه في كتبه الجديدة كا ذكرنا . 
[ أدلة الأقوال المتقدمة ] : 
هذا با ماق اولان المسألة على وجه الاحتجاج أو التقليد . 


الأدلة على وجه الإيجاز إن شاء الله تعالى . 


والنظر في مراتب خمس تقدم 7" القول فيها : 

الأول عق :اتفاق 'الألة الأزينة الالقاه رضي اللشيجهم:» 

والثانية : في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهها . 

والقالقة: ق قتول: التوااجد من الخلفاء الاريهة أقراحيم كان متهم 


رضي/اللّه عنهم . 
والرابعة : في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم . 


والخاضة داق قرل الواحه متو إذا [ الك :| القباى أو" كه القيانى 


قوله وراك قبانى [ "8ن ] «لفبعل نا ققد إوقاء آلله. 


0 روح ابا ا 0 
(0) في الأصل ( إذا اعتضد بالقياس ) » وعليه تكون العبارة التالية تكراراً » ولا داعي لذلك 
ومضوق الرتبة يقيز: إلى أن الصوات 6 انعاة وهو بواضت ودينان المرية الخاضنة., ايان 


(ص 7) 


ا 


[ ال ميد الاول ] 


[ اتفاق الخلفاء الأربعة ] 


أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حك أو فتوى فن الناس من جعل ذلك 
إجماعاً كاتفاق الأثمة كلهم . وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية » وحكاه 
عامنة امن الف روابمة عن انين حي اال الشيخ الموفق, فق 
و الروقةم : تقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج (') عن قوطهم 
إلى قول غيرهم . والصحيح أن ذلك ليس بإجماع . وكلام أحمد في إحدى 
الروايقين عقة يدل عل أن قولى ججة . ولا يلزم من كل ماهو حجة أن 
5" 35 ' إجاعاً . 


« اختلافه مع مالك » في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة . وقد تقدم أنه 
يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة . وحينئذ فالاحتجاج با اتفقوا عليه يكون 
بطر يق الأولى . ش 

وام كوانة اجداعيا ٠‏ كا إذا ايت الامة قاطية »:فبعية. م لان الادلة 
امنيا لكرن الإجاء عد نمق الشانة والسلية نا يتتارل عميم الآمة: 
ولآرريسة ف ان الخلقاء الاريعة لبيوا جيم الامة , 

وقد ذكر أنّة الأصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إجاعاً بقوله ملاع : 
علب يمسق ونخة الخلناء الراعتوية اليتدوين عضوا علييا بالنوا عد 
مكنم لا يعتد بقوله : فكذلك الخالف لسنتهم . 








(0) في الأصل « لا يجوز» وصوّبناه من روضة الناظر 24 
(؟1) قٍ ل 0 أن لا 0 » وهو خطأ بين 0 من الناسخ . وانظر روضة الناظر 5755/١‏ 


/و 


م اأحايوا عن الل بوحيين ‏ 

أحدهها : أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين . ولا دليل فيه على انحصاره 
في/الاربعة دون غيرهم رضي الله عنهم . 

ل ا ال” " 0 ) د الع باهم رم 
بالخلافة فقط للجمع ين الأخادية. . ب عاد 
الخالفة لهم » ؟! تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة 
بالضداق + وغين دلك من الصوون الكتيرة.: 

8 انه ازع نجقة إن بيكون فول الواخن ملم تتروى حندة ب وس 
اتايض الاقم ال ا 0 ولعي ميا م 
التفاضل يينهم بحسب السبق والقرب من النى مَل ٠‏ فيتمذر العمل بستني" : 
فيحمل حينئذ 5 تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الامصار ونحو ذلك. 

وهده الاعتراضات كلها ضعيفة : 

ولقيذا اول ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه, تم 
نرجع إلى ما يتعلق بهذه تاساك 

روى خالد بن مَمْدان , عن عبد الرجمن بن عرو التاسي ' عن العرباض 
أن جما رية رضي الله عنه » قال : « صلى بنا رسول الله يَكتّةٍ يوماً صلاة الفجر. 
ا ويا اليه او ا لي 0 


والسم والطاعة : ان كآن غيدا حرغسا 0 حي 0 بعدى فسيبرى 


اختلافاً كثيراً . فعليم بسني وده حلفا رامين الي امنتكوااينا 
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وعضوا عليها بالنواجذ ٠‏ وإيام ومُحْدَنَات الأمور ء فإن كل محدثة بدعة » وكل 
بدعه ضلالة »روأه أبو/داود والترمدى وقال فيه 2 ديت حسن صحيح : 1 
وأخرجه الحام أبو عبد الله االمافظ في كتاب « المستدرك على 
0 دك 00 
موحي وم يي و00 
ووجه الدلالة منه ظاهرء لا من الطريق التى تقدّم أنه احتج به لكون 
ذلك كلإجماع . بل من جهة أن الني ميت أمر بالك بسنتهم » والعض 
عليها بالنواجذ » وذلك مجاز » كناية عن ملازمة الأخذ بها ء وعدم العدول 
عنها ‏ مع أنه يِه رن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم » فكانا في الحجّية 
بيو اء.: 
ولا كانه إن دذلك يلوويلة إن اتكون ينيع مساوية لذ تبيع من مط 
الني وَيِنُمٌ » بحيث يقع التعارض بينها ويعدل إلى الترجيح , » فربما يقدم العمل 
لا ادا رارم هن كو منتهم 
حيدة 0 | ن: يكون الما هذه اللساواف ل و ا تكون فأهوراً باتناعها 
0 تين عل يران تبني 
7 كوه عفية يا خلناء يه دون من بعدهم فلإجماع العاماء قاطبة 
على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث . وأنه لا يطلق على من 
بعدهم 7 . وقد روى سفينة رضي الله عنه عن الني َلِنَهٍ أنه قال « الخلافة في 





(0) رف مزه ادن بعاء هذا الإجماع . وجريان العرف على إطلاقه على الأربعة لا يعنى حرمان 
الأمة بعدمم من خليفة وَاشد والحديث ورد على الوصف لا على العرف » فكل من كان من 
الخلفاء آرا جراهدا عمل اط بوكو كه لاه بعتم الحوف فى احكامة وها دامن نه أو تين عه :+ 
فهو خليفة راشد . وإنما يكون إجماعاً لو قال أهل الإجماع إنه لا يكون بعد الأربعة خليفة 
راسك ٠‏ وحاشاهم أن يقولوا ذلك . ثم إن الحديث الذي وك الؤلقديفة معار كان اعنادوية »عد 


5: 


ادق للاثون تيحة يندى م اتصين :ولك بدو ايقاده جين 1117 يوكاقك مدة ]لان 

اب الأربعة/رضي الله عنهم نحو هذا المقدار بالاتفاق » وبهذا احتج البيهقى وغيره 
عل اتصراف اقزله لل م تريية الخلقاء :ا لراشدين اليد سي إل لاع الار رن 
وقصر اللفظ عليهم . 


ضعيف لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض المتقدم» حتى يكونا متعارضين. 


وعلى تقدير قيام الاحتجاج به » فاع بينها ممكن » بأن يكون قول 
الجميع حجة » وعند تعارض أقوالهم يرجح قول الخلفاء الأربعة » ويقدم على 
قول غيرهم » ؟ا في القياس مع الكتاب والسنة . وهذا أولى من قصر لفظ السنة 
جنس مضافا » فلا يقصر على شيء خاص إلا بدليل » وليس فيا ذكروه من 
المعارضة ما يقتضى ذلك + ؟ بِيّناه من وجه المع » مع العمل يعموم اللفظ على 

وها فول إن موق سنتهم إتجارة الختالسة لحن :فقي ورف لآن.ضينا 
خولفوا فيه » وثَّبّت رجوعهم إليه » كان الثاني هو سنتهم ؛ وما لم يرجعوا إليه 
فلا يلزمنا ذلك » بل يقدم ما صاروا هم إليه . 


وأما لعاركن اقوالمم قلسن 'مدلول المتديقرء لان عون الى اجن النق 


ب كثيرة منها حديث : « إن الخلافة في قريش إلى أن تقوم الساعة » (الترمذي فتن 58]) » ومنها 
حديث مس 1401/6 ( كتاب الإمارة حه ؛ )٠١-9‏ : « إن هذا الدين لا ينقضي حتى يمضي 
فيهم اثنا عشر خليفة » ومنها حديث مسلم 5١5/4‏ ( في كتاب الفتن ح11-57 )أيضا « يكون 
في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً ولا يعدّه عدًا » وقال ابن مسعود سألنا رسول الله مَل 5 
يملك هذه الامة من خليفة . فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل (مسند أحمد بتحقيق 
أحمد شاكر ه/54) ١‏ 

35 “ويف الخلافة سدس تلاثونبسنة .مد درواة الترفدى ادق نان تومه الزواق ينن عدي 
سفينة مرفوعاً . وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير) . 


َيِه بالتسّك بها هي ما اتفقو وال 0330 فأما ما خالف فيه بعضيم بعضاأ فذلك 
من الراقب الآن :ذكرها الغا غيى اقية...وبباق با كملق بنذلنك إن غناء ال 
تعالى واللّه أعلم . 


[ المرية الماش 
[ اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ] 


] 9 القول باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها » وأنه 
فى انك يوون خرن م نشد كله عاضة عن حفن ون ان يسمّوا قائله . 
واحتّيجٌ له بحديث حذيفة/رضي الله عنه أن النبي يِه قال « اقتدوا باللَّدَيْن 
من يعدي أبي بكر وعمر » رضى الله عنها . رواه الترمدي وابن ماجه في 
وا جاده حين كن حا برد ارقي افرح الام ل 


حبان ف صحصبحه حل :2 


وقد روي من طريقين أخرين إلى النبي وَفِثَمِ . ولكن فيهها من هو 
متكم فيه من الرواة 


والعمدة حديث حديفة رضي الله عنه . 


وقد اعترضّ عليه أئمةالأصول ما تقدم من الوجهين في حديث العرباض» 





(590) في هذا نظر+» بل متهم المرادة في الحديك سدة كل واحد متهن فا أمن. به .وسّنة ول يخالك 
كتابا ولا سنة فالحديث يامر بالقسك به . وحال التعارض شيء اخر . ولا يمكن تصوّر ان 
الحديث لا يأمر بالقسك بسنتهم إلا بعد أن يأتوا جميعاً إلى الخلافة ثم يرحل عن هذه الدنيا 
1 . بل كل من سن منهم سشة فأهل عصره مأمورون بالتقسك بها . وعلد 

لتعارض يطاع قول المتأخر من المتخالفين ... والله أعم | 
م وجدث بي كوم ابن العرربق ( إعلام الموقعين 1١/4‏ ) ما يشير إلى هذا المعنى الذي قلته . 
وقل قا عي كلانه ونخار أبن انين كل اعد سير وبريهة بوم يد اكلقاء (راندين» 
ناض والاضل.. 
(39) ورواه أحمد أيضاً . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير . 
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١ 


من المعارضة محديث : « أصحابىي كالنجوم » وحمل اللفظ على الاقتداء بها في 
الخلافة ونحو ذلك , ٠‏ لا في عموم كل شىء ش 

وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث « أصحابي كالنجوم » 7" وأما عده 
اخمل على العموم فهو قريب هنا » لآن « اقتدوا » فعل أمر مثبت لا عموم له , 
فإذا اقتدي ها في قضية واحدة فقد حصل الامتثال . إلا أن قرينة السياق 
تذل عل دمن بالاقتداء على الإطلاق . ففي 07 التزرمذى: أنه 1 قال « إني 
لا أدري ما بقائي فيكم . فاقتدوأ لين من بعدى أبي بكر وعمر » فالظاهر 
0 ذلك في رء 


ويؤيّده قوله سيقي الجا وسار وان يُطع 
القوم أب بكر وعو ونام "' وهو ثابت في الصحيحين . فإن هذا اللفظ 
أقرب إلى الوم وإن كان معنويا ٠‏ من جهة أن الشرط كيك 
8 اللي د أمامهه أدورانة ؛ فقال/الني ل ذلك ؛ لأنا تقول ار إذا 
خرج على سبب خاص و به في عمومه . ولا يقصر به على سببه ‏ 
كن ير ان ارالك وافت الى دي السو + العية لا الحنين ٠‏ لأن الب 
2 قال ذلك بعد حكايته الاختلاف ع القوم الدين مم أقنافنة غ 95 قال 
)0 ون يُطع القسوم اهنا بكر ون يرشْدوا ( فيلصرف التعر يف إلى القوم 
المعهودين ولا يقتضي العموم 00 





() في الأصل هنا زيادة عبارة « ويحمل اللفظ على الاقتداء انين الكلاقة رقو يلك لا عو 
٠‏ وواضح أنه تكرار من النساخ فحذفنآه . 

)١/0ا)‏ عبيته انيطع اللو آنا ك وعو زكرو ونيا دروي ل نل ري لي 
موضع الشاهد منه قال الني يَنَّهٌ في إحدى غزواته « ما ترون الناس صنعوا ؟ » ثم قال 
« أصبح الناس فقدوا نبيهم + قال ادق يكن وغن رول اده 2 بعدك لم يكن ليخلفك . 


وقال الخان ؛ أن وَسنول لله بين أيديك . فإن يطيعوا امنا مكن وطن يرشدوا » ( (صحيح مسمم 
) 


رك 


[ المي المالشة ] 


[ فى قول كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد ] 


ثم مقتضى قوله مَيِنْوِ « اقتدوا باللّدَيُن من بعدي » الأمر بالاقتداء بكل 
واحد منهها إذا انفردء بخلاف ما تقدم من قوله «وسنة الخلفاء الراشدين» '"". 

وإذ1 5ق الخاظميعيةة الاراقر الصحانة ع كان فبينا انه إذا تعارضيع 
أقوال الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة دون غيرهم . وقد 
تقدم نص الإمام الشافعي على ذلك في كتاب « اختلافه مع مالك » وغيره 
5 


وما يحتج به لذلك أيضاً أنه يل أمر أبا بكر رضي الله عنه في 7 
موته أن يصلي بالناس ٠‏ وروجع في ذلك غير مرة » فأبى أن يصلّي بالناس إلا 
هو وأنكر على من راجعه فيه ا « يوم القوم 
أقرؤم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعامهم بالسنة ع2" . فلزم من 
فذكن أن انا ركز رضي الله عنه كان أعلم الصحابة رضي ات 1 


وفي « جامع الترمذي » بسند غريب أن النى مَئِتةٍ قال : « لا ينبغي 


(070) تقدم التنبيه على أن الآمر على خلاف ما رأقالمؤلف . انظر (ص 0©>) 

(5) القصة في صحيح البخاري ك الأذان ب أهل العم والفضل أحق بالإمامة (فتتح الباري ؟/11) 

(17) حديث « يوم القوم ... » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . من حديث أبن مسعود 
(فتح الباري ؟١/187١)‏ ْ 

(15) لو أخذنا بظاهر الحديث لزم أنه أقرؤمم للقرآن دون كونه أعامهم بالسنة . وقد غلم أن الذين 
جعوا القرآن على عهد الني َل أربعة » ل يذكر الحديث الوارد في ذلك منهم أيا بكر رضي 
الله عنه . ولذا فالظاهر أن إمامة أبي بكر المأمور ب السك هن أبنائن بهذا الل ور مهل 

5 س الحديث الآخره لا يوْمّنَ الرجّل الرجّل في سلطانه » فكأن الى ميته لما شعر بدنو 

أجله قدّم أبا ا الصحابة أن السلطان ينبغي أن يكون له » ولذلك قال الصحابة لأبي 
بكر تعد.وفاة :الى 202« رضييك «رسول: الله لداينا أفلا تراك لدتاناة+ 
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لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » '" . 


وق 0 الصحيحين « أو البي َيه قال )0 نينا أنا نائم ا بقدح فيه لين 7 


أ فشربت/منه حتى إني لأرى الرّيّ يجري في أظفاري , ثم أعطيت فضلي عمر بن 


الخطاب فشرب . قالوا : ماذا أَوّلتَ ذلك يا رسول الله ؟ قال : العل » 9" . 


وفي « سنن أبي داود » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن الي عَلتَعِ قال : 
إن اله وضع الحق عل لسنان عن وقلييةع "١!‏ ومجحهية امنا بف 
« المستدرك » . 

وروى الترمذي والحام انننا عن عقي ةمق عاض رضي الله عفنة ء قال 

معت رسول الله يََِعِ يقول : « لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب » 17" 
رضي الله عنه . 

وفي « مستدرك الحام » عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لو 
رضي الله عنه . 

وقال علي رضي الله عنه « ما كنا تبعد أن السكينة كانت تنطق على 
لضان عر » 7" رضى الله عنه . 

وق )0 الصحيحين » فسائن الكتيه إن الني هينه قال لعمر بن الخطاب 
٠‏ والذي نفسي بيده ما لّقيك الشيطان سالا فَجَّا إلا سَلَك فجّا غير 





(73) من رواية عائشة» قال الشيخ ناصر الدين الألباني في ( ضعيف الجامع الصغير ) : ضعيف جداً. 
(7) رواأه البخاري (فتح الباري ٠١‏ ومسل . 


00 روآه أجمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي در مرفوعاً . وهو صحيح (صحيح الجامع 


الصغير) وهو فيه « على لسان عمر يقول به » . 

(5) رواه أحمد والترمذي والحام من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً » والطبراني من حديث عصة بن 
مالك مرفوعاً (الجامع الصغير) وهو حسن (صحيح الجامع الصغير) . 

(4) هو في كنز العال 7٠١/0‏ منسوب إلى ابن عساكر . 
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)8١7( كك‎ 

وقال أبن مسعود رضي اللهدقتةن ها رامت عن الآ زوزق شه ل 
ع ا 

وثبت عن النبي َع أنه قال لعلىّ رضي الله عنه لا بعثه إلى الين : « إن 
الله سيهدي قلبك ويسدّد للسانك » . قال [ على ] : « فا شككت في قضاء بين 
ال 

وعند الترمذي بسند فيه مقال أن الني 1 فاك في حقق على : 2 اللهم 
ادن اكز سكه سيف دا 
الو 1 


وأخرج أيضاً عنه ينه قوله : « أنا مدينة العم وعلبايّها » لكن في 
أسناده ضصعف 8 . 


)4١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 0/7 : ك فضائل أصحاب النى ب 5 مناقب عمر) 

(85) وفي كنز العال 2/1 مثله من حديث سويد بن غفلة عن علي أخرجه اللالكائي والشيرازي 
وابن منده وأبن عساكر . رواه ابن جرير » وابن سعد وأبو داود ومالك وأحمد وابن ماجة 
والترمذي . (كنز الال ١3١١/١١‏ , 5؟١)‏ 

(80) حديث « إن الله سيهدي قلبك ... » وفي لفظ قال النى مَيِتَوٍ « اللهم اهد قلبه وسدّد لسانه» 
رواه ابن سعد ء وابن أبي شيبة . (كنز العمال ١8/١؟1)‏ 

(:4) كنذا بالأصل ولعل الصواب « في مستدر 

(45) وروآه الطبراني في الأوسط من حديث أم سامة (الجامع الصغير) وهو ضعيف (ضعيف الجامع 
اعفار 

(3). ديك ٠»‏ انا حدينة , وعلي باها » قال السخاوي هو موضوع , وكذا قاله الألباني . وهو عند 
الطبراني والحام عن عباس ..:وعنيد: ابن عدي عن جابر مرفوعاً . وفى كنز الال كلام 
طويل وأن بعضهم صححه )١159-١11//15(‏ 


عبر 


060 


وكان عمر رضي الله عنه يقول : « أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو 
حسن » يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقذال عيبن اللاديع لعجيو 1157 كن اازن ساني تركئ: الله منهاا :ذا 
كل عن نودو كان ف كتاج للد اقل هقان ل كو إن قاب اله ركان 
عن .وسول الله عل قينا كي قال«يه..فان: ل .يكن عق .سول الله لل افيه 
شيء قال بما قال به ابو بكر وعمر رضي الله عنههما . 

وقال عكرمة : كان ابن عباس إذا بلغه شيء تكلم به عل رضي الله عنه 
من فُنَيَا أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره (48 . 


ها والآثار في هذا المعنى كثيرة . وفيا ذكرّ منها كفاية . وبالله التوفيق . 


[ امسر الام ] 
[ قول مطلق الصحابي ] 


© واحتج القائلون نان قول مطلق الصحابة ححه بوجوه كي : 
وغالبها لا علاسن الاعتراض.: 


[ الوجه] الأول : قوله تعالى + كنم خير أمّة أخرجت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر م 7" وهو خطاب مشافهة يختص 
بالصحابة فها يأمرون به وينهون عنه . فيكون كل ما أمّروا به معروفأ وما 


(4) في الأصل « عبد الله بن الزبير» وهو خطأ . والتصويب من (جامع بيان العلم وفضله) 58/6 
القاهزة بار الطباعية التيرينة دمو الئض: نالك نيعكن: كلاق عا كنا نواه از كسك الو 
ك6 : 

(40) النص عن ابن عباس لم نجده . ووجدنا في جامع بيان العم (؟/08) لابن عبد البر بسنده عن 
سعية بن :رعق ابن غناي قال« كنا إذا أتانا التنت عن عل ل تعدل يلاه 

(4) سورة آل عمران / ٠١١‏ 


آذه 


هوا عنه منكرا . فيكون الأخذ بقوهم أو مذهبهم واجبا » لآن الأمر بالمعروف 
وأجب القبول . والنهي عن المنكر واجب الامتثال . 


ول غلدة 0 الخطاب وان كن مشافهة فهو متوجة إلى جميع الآضة 
إل آخر الزفاق:3.3لا تقض بالضحابة ...و إن شل اختصاصوى فهو :ادا مال 
على أن إجماعهم حجة ء لا.على أن قول الواحد أو مذهبه حجة . 

ويمكن الجواب عن هذا الثاني بأن وصفهم بذلك أع من أن يكون ذلك 
كذرنين ايع + ارمق واحدسني + درت هيده الصوورة فى الاج لابقا 
والاتفاق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع 
الكل على فعله بل كل واحد مخاطبٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمفرده ويجب عليه القيام به وإن لم يساعده غيره . 


وأها لقا اط 1د ولع الهو قو .. ْ 

[ الوجه ] الثاني : ثناء الله تعالى عليهم » كقوله تعالى # لقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » 7 وقوله تعالى « والسابقون 
الا ولوق الا ين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه 4 ' '' ومن كان مرضيًا عنه كيف لا لاف عله و ا 3 


م (9و 
قوله 
)0 سورة الفتح / ١8‏ 


/ سورة التوبة‎ )9١( 

(5) حرر ابن القيم في إعلام الموقعين )1١4/6(‏ الدلالة من الآية على وجه أوضح من هذا فقال : 
« وجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم » فإذا قالوا قولاً فاتّبقهم متبعٌ قبل أن يعرف 
صحته فهو متبع لهم » فيجب أن يكون ل تيكو الرضوان :+ ول كان 
اتباعهم تقليدا عيضا كتقليد .يعدن المقثين ل يشتوق الرضوان إلا أن .يكو عامتا :. فأما العلناء 
المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ» وهوأأوضح من استدلال المؤلف بمجرد ثناء الآية عليهم. 
ثم إن ابن القم نقل على هذا الاستدلال اعتراضات وأجاب عنها ؛ فليرجع إلى كلامه . لكن 
١‏ أدري ل خل ابن القم رجه الله ثنا الله على اتباعهم بكونه قبل أن تعرف صحة قوهم ؟ 

أوليين الأول أن يكون الاتباغ: النق :ورد القناءبة تهؤيها كان يعد الاطلاع هل ضبخة القول 
ليكون المتبع لهم على بصيرة من دينه ؟! 


لاه 


اب 


وكذلك قوله تعالى © عمد رسول الله والذين معه ... الآية يم 09 . 

وكذلك قول النى ميته « خير الناس قرني ثم الذين يلوم ... » 9" 
انوت . 

وقوله ويم «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً فجعلهم وزراء 
وانعماار انيم اللتدية و اعفاد نعي 157و ل تين :ة لمناك: من الا ارييف 
المحمية لف 


واعترض عليه بأن مضضون الميع الثناء عليهم ووطفهم بما اختصّهم الله به 
من الكرامة » ولا يلزم أن تكون أقوالهم حجةء بل يحتاج ذلك إلى دليل يخصّه. 
[ الوجه ] الثالث : قوله مَئِنَةٍ « أصحابي كالنجوم بأيم اقتديتم اهتديتم » 
وَهذا هآ اطيق غلية الفقهنك:+,وائنة"الأصول عل ذكره : إنا للاستحات مبة: 
وإما من جهة من يقول بذلك ثم يَعترضْ على وجه دلالته . وكان الحديث 
ضف ولايد : 
وليس كذلك ٠‏ فإنه ل يُخْرَيْ في الكتب الستة » ولا في المسانيد الكبار . 
وقد روي من طُرّق في كلها مقال : 
أحدها : ما روى نعم بن حماد » عن عبد الرحم بن زيد العمَىّ » عن أبيه ؛ 
عن سعيد تق المسكو ع رع قو رظن اللسيفنه + قال + قال ,ينول 
الله انه و لهرت افيا العدزفة ديه كا ف كن تفدف :قا ويخ 
لهال عض إن امحايك حيدق نرلة التحو نف الناء + 
بعضها أضوأ من بعض ١‏ فن أخذ بشيء مما/م عليه فهو عندي على 


هدى » . 





(؟9) سورة الفتح / 55 

(5) روأه مسم من حديث عائشة مرفوعاً » والطبراني والحا من حديث جعدة بن هبيرة مرفوعاً » ' 
والترمذي والحام من حديث عمران بن حصين مرفوعاً (الجامع الصغير) . 

(95) رواه الطبراني في الكبير من حديث عويمر بن ساعدة (زيادة الجامع الصغير) وهو ضعيف ورواه 
الخطيب من حديث انس وهو ايضا ضعيف (ضعيف الجامع الصغير) . 
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وعبد الرحيم بن زيد هذا قال فيه يحى بن معين : كذاب . 
وقال مرة : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقبال 
البخاري وأبو حاتم: تركوه . وكذلك قال النسائي وغيره : متروك. 
وقال الجؤزجانيّ : ليس بثقة . والكل متفقون على نحو هذا فيه . 


فلا عبرة بهذا الطريق . 
وقائيها اها تروف عه ب حمين + لقوق أيه بن يوس نذا ابوعهان + 
عن حمزة بن أبي حمزة الجزري » عن نافع . عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . أن رسول الله يم قال : « مثل أصحابي مثل النجوم بهتدى 
ها ١‏ فأيّهم أخذتم بقوله اهتديتم » . وحمزة الجزري هذا قال فيه ابن 
معين : لا يساوي فلساً . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال 
الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : عامّة رواياته موضوعة . 
وقالقيا" 6 روراة عبد اللدين ززع الدائق »اتنا لام عن تاماك تنا كنارف 
ابن عُصين . عن الأمش,عن أبي سفيان . عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ينه : ٠‏ مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم 
باهم اقتديم اهتديمم :هذا الشبن امثتل هن اللذين قبلة + :فإن 
سلام بن سلهان هذا وثقة العباس بن الوليد بن مزيد . ولكن قال 
فيه أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال العقيلي : في حديثه مناكير . 
وكذلك قال ابو احمد بن عدي : هو عندي منكر الحديث ٠‏ وعامة 
فا ترومةحبيان . إلذ آنه لا يتان عليه 
قلت : وشيخه الحارث بن غصين لم أجد من ذكره بتوثيق ولا 
جرح . فهو مجهول. ثم الحديث شاذ بر لكونه من رواية الأعمش, 
وهو ممن يجمع حديثه , وم يجىء إلا من هذه الطريق . ولا يحل 
من راويه 9" الانفراد بمثله . فهو شاذ أو منكر ء كا هو مقرّر 
فى موضعة . 





(3) في الأصل « من رواية الانفراد » والظاهر أنه من خطأً الناسخ . 
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ورابعها : ما رواه عمرو/بن هاثم البروقيء عن سلهان بن أبي كريمة.ء عن 
جويبر » عن الضحاك. عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
دوك الوك وترهها رقكر من كان #01 العمل جه ولا تار 
لأحد في تركه » فإن لم يكن في كتاب الله فسئّة منّى هاضية » فإن 
ل دكن سه مق ها قال اضسك ان ان ا ماق عارلة التعوم فى 
السماء ٠‏ فأيًا أخذتم به اهتدي » واختلاف أصحابي لم رجة ا 
وجويبر هو أبن سعيد المفسّر او ليعة اركا قال فيه أبن 
مون لسن تود رقنا النسائي والنارقطى تروف قال 
الجوزجاني : لا يُْتَقَلَ به .| ظ 
ذل الفروقق .ع الو يق مس مشهون روا انيدم قعيية : 
1" 0 0 


قلت : وفي كلام عفان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقولته . 
ولكن الاعتاذ على أسانيده , وهي واهية كلها كا بيّنَاء مع نص 
ل 00 

ووهه الدلالة مه ان الى ينه جعل الاقتداء ١‏ زم للاهتداء 

[ بأي واحد منهم كان » وذلك يدل على أنه حجة, وإلا لفرّق بين 
المصيب وغير.المصيب ٠‏ فإن الاقتداء بغير المصيب ليس اهتداء . 


وبهذا التقرير يخرج الجواب عمن يقول : إنمادل الحذيث على أن 
الاقنداء هم موصل إلى الله تعنالى . وهذا أمر جمع عليه في حقهم وحق غيرهم 
من المجتهدين » وكلهم ظرّقَ إلى الله تعالى وإن تفاوتت مراتبهم » فكما أن قول 
غيم ليس بحجة » كذلك قوهم . وقائدة التنصيض غليهم التشريف ٠‏ وأنهم 
أولى بذلك من غيرم » ولا يلزم من كون تقليدهم هداية أن يكون مُدْرَك 


(514) وى مثل هذه انتيجة وصل ابن عبد الي في اجامع بان العم وفضله) بعد تتبعه طرق 


الحديث . 


للمحتهدين إذا سل عن المعا رو 1500 

ويجات عن هذا أيضاً بأن ترتيب الحك على الوصفالمشتق” يشعر بالعلَيّة, 
فيظهر اختصاص هذا الحك بالصحابة/رضي امهنم ودوس نفلا برضا 
ذكروه . ويلزم أن يكون ذلك لحجيّته لا لكونم مجتهدين فقط . 5 
هذا الحم على هذا الوصف يقتضي سلبه عن غيرهم لفوات الوصف المرتّب علييم عليهم 
فيهم . 

كرضي هل 1 أرقا اران لاعت قمعل السوى والنسية إن الاعتداء 
في كل ما يقتدي به » وعلى هذا فيكن حمله على الاقتداء بهم فها يروونه عن 
الني يَيِنُهٍ » ويكفي ذلك في مدلول اللفظ 0٠١(‏ 


افتداء: . 
والذي يتوجّه على دلالة الحديث أن الخطاب فيه مشافهة ؛ فلا بد وأن 
الت م 


لف ذهب إلى مثل هذا فى دلالة م ٠‏ قال «١‏ الاقتداء تاممان النبي 2 
ا يي ا 0 6 
[ البى 2 | أصحابه ان يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تاو يلا نائفا جائرا مكنا فأ ضول» 
وإنما كل واحد منهم نجم جائز أ" ؛ يقتدي به العام الجاهل بعنى ما« يحتاج إليه من-دينه , 
عاو يا الي عد ان 





آاب 


على ذلك ااه مان سي ب حا 9 
ل ا ا اي 

نفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاً ولا أنكر .بعضهم على بعض . ه (جامع بيسان العم 
1 
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والفقهاء منهم 5 قاله العالمى من الحنفية . 

وهو فقوي . 

ويدل عليه أيضاً تنصيصه يَرِنَةٍ على تفاوت مراتبهم في العلوم ٠‏ كالحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه » أن الني يَيَةٍ قال « أراف أمتي 
بابق ااي ا اواسباي سيا جات 
أقرؤم أي بن كعب . ٠‏ ولكل قوم 0 هده الآهىة أبو عيدة بن 
الجرّاح»! 0 رصي الله عنهم. وإسناده حسن. وقد أعل بعضهم لصححه ٠١”‏ 


أ وأبيّ بن كعب 1 ومعاذ بن جبل 1 وسام فول أن حذيفة/أخرجاءه فى 


الصحيحين . 

وفقد الترمدق أيضا أن عله قال« افقتذوا باللد ين عق :يعندي أي يكر 
وحمر » واعتدوا يدي عمار, ومسكوأ بعهد بن أم عبد » 5م 
مسعود رصي الله عنهم 3 

وهذه الطريق » أعنى تخصيص القول بذلك بالمجتهدين من الصحابة 
خضل الانتصال. عن كتيرمة الاعتزاناة: الوارهة ب فظتاهن كلاد اسه بن 
حنبل يقتضيمٍ ع يي ع ا 

الوجه 7 : من أدلة 58 بأن مدهب دن ححة : ادعاء 


يعني عبد الله بن 





. سقط من الأصل واميناة من نص الحديث في الفتح الكبير‎ )٠١١( 

. .وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عمر (الفتح الكبير) وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير)‎ )٠١( 
كذا بالاهل ولدل ضوايه:«روقد قال يعضو به و‎ 38 

| . صحيح (صحيح الجامع الصغير)‎ )٠١5( 


1 


الإجماع في ذلك . من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عمّان بن عفان رضي 
لمعته يسترل الاقتداء بالتنيقين. برعدهنا ذكر الكتاب.واليفقة اؤلا» :فقيل ذلك 
منه . وكان بمحضر الصحابة» ولم ينكروا عليه ٠‏ فكان إجماعاً . 


واعترض عليه بأن المراد به الاقتداء ها في سيرتها وعَدْهما ونحو ذلك » لا 
على أن قولهما حجة يلزم اتباعها » لآن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي 
آخر اتفاقاً ‏ لا سيّا في الخلفاء الأربعة بعضهم مع بعض . 

ويدل لهذا الحل أيضاً أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض ذلك أولاً على 
علي رضي الله عنه لم يقبل: وقبل منه عثان» فالقولبذلك على الاحتجاب 3 


منها لا يختص ببعض الاخذين به دون بعض . بل هو على عموم الناس . وإذا 


تعدر ال حل على ذلك حمل على ما تقدم . هكذا ذكره جماعة من الأصوليين . 

ولا موجه فونفن كت اديت نه هد أن عبند رسو حي 
عوف عرض ذلك/أولاً على عل فم يقبله , ثم عرضه على عفان فقبله :“بل 
الذي في صحيح البخاري وجميع كتب السير أن عبد الرحمن بن عوف أخذ 
العيد حل كل هن عتان وغل رضن الله عنهيا لثن :ول ليقدا > نولئن أمر علب 
الآخر لِيمَعَنَ وليطيعن , ٠‏ ثم بعد ذلك بايع عثان ٠‏ رضي اللّه عنه . 

والذي ذكره روي من طريق سفيان بن وكيع قن البيفدة ذفن أن 
كر ين كات معن شام عن ان وائل» قال فلك لينم الرسن .نين كوف 
كيف بايعم عفان وتركمٌ عليّا ؟ قال : ما ذني ؟ بدأت بعل فقلت : 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله يَيَه وسيرة أبي بكر وعمر . فقال : فيا 
انتطهت .م عرضت :ذلك عل عذاخ *فقال + ته 
ابن حنبل في زيادات مسند أبيه . وسفيان بِنْ وكيع ضعيف تك فيه جماعة . 
وقال فيه أبن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وَرَاقه ادخل عليه احاديث 


00 عبد الله بن أجد 





(200) كذا بالأصل ولعل صحته « فالقول بذلك الاحتجاج » بإسقاط على. 


١نز‎ 


واهية فحدّث بها . وقال فيه أبو زرعة الرازي : متّهم بالكذب . 

والذي روأه البخاري وغيره هو الصحيح . 

دعم ؛ قرينة السياق تشعر بأن المراد بالسيرة ما كانا عليه من العدل 
والإنصاف والقوة 2 دين الله ونحو ذلك . 


وبعد الانفصال عن كل ما يعرض على هذا الوجه » وتسلم أن المراد 
بالسيرة عموم أقوالم| وأفعالهما » لا ينتهض دليلاً إلا لمن يقول بأن الحجة في قول 


أي بكر وعمر رضي الله عنهها . خاصة وأن ذلك لازم لسائر الصحابة . 


أما الاحتجاج به على حجية قول جميع الصحابة فلا » ا تقدم . 


| [ الوجه ] الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل ٠‏ وفهموا 


كلام الرسول 2 4 واطلعوا عل قرائن القضايا 2« وما حر عليه الكلام من 


أ الأسباب والحَامل التي لا تدرك/إلا با حضورء وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب. 


وحدة القرائح ٠‏ وحسن التصرف ٠‏ لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد 
والورّع + إلغين ذلك ةمق المعاقي الحليلة . فهم أعرف بالتأويل ٠‏ وأعام 
بالمقاصد » فيغلب على الظن مصادفة أقوالهم وأفعالهم ال 
والبعد عن اللننا . هذا ما لا ريب فيه . فيتعيّن االصير إلى أقواهم . 
الأ 


0 حررابن القم هذا الوجه تحريراً أتم فقال : إن الصحابي إذا قال قولاً أو حم بحم أو أفتى 


بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا » ومدارك تشاركه فيها وكاماافا ممصن نه نيعون أن كو 
سمعه من الني َه شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله يََِهٍ » فإن ما انفردوا به من 
تيهنا أكتى عن أن تام فم يَرُو كل منهم كل ما سمع » وأين ما سمعه الصديق رضي 
الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رصى الله عنهم إلى ما رووه ؟ فل يرو عنه 
وا ا ا با 0 
حين بُعث بل قبل البعث إلى أن توفي» وكان أعم الآمة به يِه بقوله وفعله وهديه وسيرته. 
وكذلك أجلّة الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم » وشاهدوه » ولو 
رَوَوَا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة » فإنه إنما صحبه نحو 


1 


وما الاعتراض بعدم عصتهم » وجواز الخطأ عليهم » ومأ يفضي إليه 
آ آل 
5 أربع سنين » وقد روى عنه الكثير ؛ فقول القائل : « لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة 
شيء عن الني ييه لذكره » قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم فإنهم كانوا يهابون الرواية 
عن رسول الله يِه ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص » ويحدثون بالشيء الذي 
سمعوه من النبي ونه مرارأ » ولا يصرحون بالسماع ٠‏ ولا يقولون قال رسول الله ملام . 
فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدم لا تخرج عن ستة أوجه . أحدها : أن يكون سمعها من 
الني ميته . الثاني : أن يكون ممعها ممن سمعها منه . الثالث : أن يكون فهمها من آية من 
كتاب الله فهها خفي علينا . الرابع : أن يكون قد اتفق عليها مَلوّم ولم ينقل إلينا إلا قول 
المفتي بها وحده . الخامس : أن يكون لكال عامه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد 
حامر لعراكى جار تبروا انان أ اتروع ازور تودويهة دن سرام ارا ا 
رؤية النى مَلتَةٍ ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وبماع كلامه والعم مقاصده وشهود تنزيل 
الوحي وتشاهدة تأويله بالفعل » فيكون فهم ما لا نفهمه نحن » وعلى هذه التقادير المسة 
تكون فتوآء ححدة عدي باعي ب الفا لين : أن يكون فهم مالم يرده الرسول الله مين » 
وأخطأ في فهمه , والمراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة » ومعلوم قطعاً 
أن وقوع احتال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتال واحد معين , هذا مالا يشك 
فيه عاقل + وذلك يفيد ظنا غالبا قوياً على أن الصواب: فى قوله دون ما خالفه من أقوال من 
بعده » وليس المطلوب إلا الظن الغالب » والعمل به متعين » ويكفي العارف هذا الوجه . 
(إعلام الوقفية )2 
والجواب. عن دعوى ابن القم أن وقوع أحتال من خمسة أغلب على الظن من وقوع 
. أحتال واحد معين معلوم قطعاً وأن هذا لا يشك فيه عاقل . هي دعوى مرفوضة فيان 
الاحتال الواحد لو كان أقوى وأكثر وقوعاً من المسة كان هو الأغلب مع الظن . ولو أنك 
وضعت في كيس 50 كرة سوداء » و؛؟ كرات حمراء » و؛ خضراء . و؛ بيضاء » و؛ زرقاء » و 
صفراء » ثم خلطتها , ثم أخرجت منها عشوائياً كرة واحدة فاحتال كونها سوداء أغلب من 
الاحتالات الخمسة الأخرى قطعاً ٠‏ ولا يشك في ذلك عاقل . ومن هذا الباب المسألة التى 
ذكرت هنا فإن احتال كون قول الصحابي صادراً عن اجتهاده هو الأصل والأغلب والأكتر 
وقوعاً من الأحوال الآخر: ى ألتي استخرجها اين القم رمه الله . 
.والجواب عن كلام المؤلف أن هذا لا يقتضي كون أقوالهم حجة في الدين يلزم الأخذ 
ناه لان ما يقولونه يحمل أنم قالوه عن اجتهاد . وهذا هو الأصل في كلامهم , والاجتهاد 
يحقل الخطا » فن كان بعدهم يجوز له التقليد جاز له تقليدهم . ومن كان من أهل الاجتهاد 
فأنه ينظر فها روي له من قول الصحابي فإن بان له جريانه على القياس وموافقته للقواعد 


510 


الاحتجاج بقولهم من التعارض لاختلاف آقوالهم في الحم الواحد فسيأتي الجواب 
الوجه ] السادس : : وهو المعمد : أن التابعين أجمعوا على اتباع 
روي موا و ا 


تكير من ل منهم 0 : وكانوا من أهل الاحتهاد انك : 


وعلي أت كب ودن ب 0 الدرناء وعد ل 0 


3 وريد 90 ل ال 0 لله عنه ' 
وقال الشعبي : كان العم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله مَلِنَهٍ . 
وكان عمر وعلشَ وعبد الله - يعني ابن مسعود - وزيد بن ثابت يشبه بعضهم 
بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض . وكان علي وأبو مومى وأبَىّ بن كعب 
يشبه عم بعضهم بعضا » وكان يقتبس بعضهم من بعض . 
وقال عل بن المديني : لم يكن من أصحاب النى مَلِثَةٍ أحد له أصحاب 
ون يقومون ابقوله في الفقه إلا ثلاثة :/عبد الله بن مسعود + وزيد ين قابت: 





- الشرعية أخذ به » وإلا فهو في سعة من أمره من أعاذة لوتيد او راد غير من المجتهدين 
أعا: زله تقليد قول الصحابي «الأهل احج وول اتولنن كني تين نجتمد . وعلى هذا تجرى 
النقول المتقدمة عن الشافعي في الجديد . والله عل 


٠١م‎ 


يمير 


في دعوى الإجماع هذه نظر . كيف وقد كثر النقل عن التابعين بأنه لا حجة في قول أحد بعد 
الني يَُْهِ . عن الحم بن عتيبة ومجاهد « ليس أحدّ من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله 
ويترك إلا الني يَيْنَهْ » نقله عنها ابن عبد البِرّ بأسانيده (جامع بيان العم ؟/40) واشتهر مثله 
عن مالك . 
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التابعين الدين كآنوا يُفتون انا 0 ذلك الصحابي . 
إلى أقوال الميحان فيا ليس فيه كتاب 57 00 5 
| ثم هذا مشهور أيضاً في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها ء أو ذاكر 
لاقواهي ف كني 17 
ولا يقال : فيكون الخالف في ذلك خارقاً للإجماع » لما تقدتم أن مخالفة 
الإجماع الاستدلاليّ والظني لا يقدح . وما نحن فيه من ذلك . والله ولي 
التوديق .. 


© واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه : 


[ الوجه ] الأول : قوله [ تعالى ] : # فإن تنازعم في شيء فردّوه إلى الله 
والرسولاسيه اليه 174 والرة ادهب الميحد نه كتوق 5 ليذ 


ا 





(15):.. بلاحط أن المؤلف في هذا الوجه الذي قال إنه الوجه المعتّد في المسألة ا إجماع التابعين 
على أن قول الصحابي حجة . ويرد على دعواه ما يلي : 
ولا 5 اوها وده من التسوصض. عه الخا ين اكت اناد بعض مقدّمي الصحابة في العم - 
اعد عدر سه كل سيل التحديه وها الدموى اح درل محا فا ٠»‏ فتثمل 
الدعوقعشيرات الالوق من النانن + فالدلتل أخض .من الدفوف..: 
تافيا أن التابعين الذين ورد الاستدلال بكلامهم أربعة أو خمسة » فهل يكفي ذلك لإثبات 
إجماع التابعين ٠‏ وهم الوف ؟ 
ثالثاً : أن النصوص أثبتت لأولئك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ العلم يزه الفقه نوو التقامع لا 
غير وذلك لا يعني كون أقوالهم حجة ء إذ إن كثيراً من أهل العم بعد الصحابة » بل 
في عصرنا هذاء يتصف ,هذه الأوضاف ؛ فلا يكن ذلك إثيانا لكون أقوالهم حجة 
اتفاقاً » فكذلك هنا . 
)٠٠١(‏ سورة النساء / وه 


1/ 


1,91 


سم 


وجوابه : أن الردّ إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الح المطلوب 
موجوداً في الكتاب أو السنة » وحينئذ متى عُدل عنهها كان تركاً للواجب . فأما 
إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصاً عليه فلا يكون في الرجوع 
إل اقوال الصحانة ترك للواجته.. والقولباتيا ع.مدفين الفيحاق مشروط 
بعدم معارضته للكتاب أو السنة إلا في تخصيص ء أو حمل على أحد الحملين , 
كلما فى :الكبعن لاقي كا زروياته:[ق شاك الله تمال., 


وأيضاً: إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة مدلولاً عليه بالسنة كا تقدم؛ 
أو باستتساط: مق تشاء الله عليهم في الكتان » وتفضيليع » لا يكون الرد 
اليه متداقيا لمذلوك الاية. 


وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فها روينا عنه من طريق عبد الله 
ابن/جمد الفريابي » قال : سمعت محمد , بق [درفن التتافعى «رضقية الله “بيت 
المقدين. .رفول يبلول ع شه 0 عن كداني اللدذى ويشة تريسول: الله 
يَلِنَمٌ . قال : فقلت : إن هذا لجريء . ما تقول أصلحك الله في الْحْرم يقتل 
الزنبور ؟ فقال : نعم . بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى # وما آتاك 
الرسول فخذوم :وها 51 عنهفانتهوا 4 ١١١‏ وصدتنا فيان بج عييتة + عن 
عبد الملك بن عُمَير » عن ربعي » عن حذيفة رضي الله عنه , عن النبي َيه . 
قال : « اقتدوا باللدين من بعدي ابي بكر وعمر » رضي الله عنهما . 


1١1 1 3 5‏ ب 5 
وحدثنا سفيان » عن مسعر 7 » عن قيس بن مس » عن طارق بن 


00056 حمر رصي لله عنهما أمر الحرم فل رفوي[ اهدر 


)0021 سورة الحشر / ٠‏ 
(؟١1)‏ )1ق لاسن اسك واو تحت تن 
35 أقكلالة هذا عل أناهدهي العاف الاحات يفول عطاق المسان تظر :فاته امعد ال 
حدف :انهو واللد أن .دن عدف أن كر وري دولا ؤلالة ددمل الأ شرل باقر 
الصحابة . فهو راجع إلى المرتبة الثانية » لا إلى هذه المرتبة . 


"8 


فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعى رحمه الله إلى قول الصحابي . 
واه د دلك من الكتاب اله 


وهذا أيضاً كا يقال في القياس إنه غير مناف للكتاب والسنة . لدلالتها 
على العمل به . 


[ الوجه ] الثاني : قوله تعالى © فاعتبروا يا أولى الأبصار 4 9''! قالوا : 


10 ف ىْ لضو ولد 195 ذلك ل 0 0 2" 0 الصحاي 
يكون على وجه التقليد له اح 
مض بالاعتبار إذا كن ألا لأعل الأخذبالقياس : ” يكون 1 للأخة لضن 
الصحابي فإنه أيضاً مقدم على القياس عند القائلين به » فلا يكون الأمر 
بالاعتبار منافياً لحجّيته . 


[ الوجه ] الثالث : قالوا : أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم 
بعضاأً » حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نيذه 
من ذلك . فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك , ولكان ينكر كل 

وجوابه؛ أن مكيبا النزاع » فإن سيمد توم أو 
ل افراع . 





” / سورة الحشر‎ )١١18( 
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[ الوجه ] الرابع : أن الصحابي من أهل الاجتهاد . والخطأ جائز عليه 
لكونه غير معصوم وفاقا . وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت 
عن النى يَينَهِ ٠‏ فلم يكن الأخذ بقوله واجبا . كغيره من المجتهدين وك لا 
يجب على غيره من مجتهدى الصحابة الاخد بقوله ايضا . 


وجوابه : أنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي 
مثله » و بقول التابعي على تابعي مثله . عدم وجوب العمل بقول الصحابي على 
القافى ومن عنم + لان :ف فلك الصورة القبازق موضوة » ون هذا اللدق هو 
عل الزاع التقارف بمويعوة نق النضيلكة والرقينة نوالا ينيد الاضانة ب والفر 
بالناسخ والمنسوخ . والْخصّص المقاليّ والحاليّ . ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه 
وسباقه . وسبب النزول . إلى غير ذلك . 5 تقدم . فلا يصح قياس إحدى 
الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرّق 9" . 
[ الوجه ] اللخامس ا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل, 
كبيرة تابنك يها أقوالهم ؛ كالجد والإخوة » ومسألة الحرام » وزوج. وأبوين : 
وزوعة .وابوين , آم وعتواحت ٠‏ إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة . فلو كان 


أ مذهب/الصحاقّ حجّة لزه أن تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ء ول 


كن اتباع التابع للبفض اول تفن اتباع الآخر:: 

كا في تعارض الخبرين من أخبار: الأحاد ونحوها كالقياس . فإن وجد مرجّح 
فقا خارج: عمل .نه ....والا كآن الوققة أو التعيين » 6 عرق ذلك:في موضعة:. 
فكذلك هنا . 


["الوجة ] السداةين.:: ان االشاعى اعتي شتكن هن اذراك الم 





(00) رد المؤلف على الشق الثاني من الدليل , لكن لم يرد على الشق الأول وهو ثبوت وقوع الخطأ 
فق طن الصحنانة ق التتهاداتي:: وتساق.ق الوجه الماع الرة ين المؤلف عل هذا 
وتفلكك علية:: 


بطريقه » ولا يجوز له التقليد فيه » كا فى مسائل أصول الدين . 


وجوابة ها قد هن مع كوق ذلك قليدا عند الفاقليق باساعه + دل 
إثبات الحم به إثبات بطريقه »م في إثباته بخبر الواحد والقياس 


والفرق بين مسائل أصول الدين وهذه ظاهر ء لأن مسائل الفروع يعمل 
فيها بالظن . بخلاف أصول الدين . 

[ الوجه ] السابع : أن الصحابيّ يجوز عليه الخطا والسهوء وم تثبت 
عصته » فلا حجة في قوله مع جواز ذلك عليه » وقد كان الواحد ربما يجتهد 
نم يتبين له الحم عن النبي مله » بخلاف قوله » كا قال ابن عمر رضي الله عنها 
« كنا نخابرٌ ولا نرى بدلك بأضاع روف لذا رافم تين حديع ان البي 2 
فى عنقا الا 


وجوابه : أنه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الأخذ بقوله . 
؟ أن الجتهد من العاماء بعد الصحابة من العاماء غير معصوم » ويجب على 
العامَيّ تقليده 0 . والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نصّ . نادرٌ جداً بالحنية ان 
أقوالهم وافعالهم » مع ما قدّمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة » واختصاصهم 
بالسبق والأفضلية » وكان الحك فيهم الأغلب من أحواهم دون النادر . وأيضاً 


فا ثبت فيه نص عن الني يَئِنَهٌ ٠‏ لا/يعارض قول الصحابي فلا يكون. ذلك 


محل النزاع و8 انسلا يحب فن الله ها وقعيق الن عا لا غائدةى 

ذكره 0 

(113) زواة شيل بمعناه ("/”لا١١‏ - )١١8١‏ وا اود والتصائى واين مأجه . 

)1١(‏ المحقل للخطأ لا يكون حجة . ومع ذلك يجوز تقليده من يجوز له التقليد . إن كان الغالب 
عليه الصزات.: 

(154) ابل لا مانم من ذكره: + فإنة مول عل أحى اخغلفوا عن اجتهياد:» ووقعت نينهه 'الفتكةب:.وكل 
متهم مرحو له التواي :عل ااجتهادة : ٠‏ لكنه دليل على أنهم معرضون للخطأ كغيرم دولك 
يملع الاحتجاج باقوالهم . ولكن ذلك لا يمنع جواز تقليدهم ممن هو من أهل التقليد » بخلاف 
اهل الاعتهان دام ولرمي الاجتهاء ولا كتهر “قله لصحان أرخيي + إلا شمن درق أن 
لأمجتهد ان يقلد غيره أحيانا . 


72, 


[ الوجه ] الشامن : أن القياس أصل من أصول الدين » وحجة من 
الحجج الشرعية . والعمل به عند عدم النصّ واجب . فلا يترك لقول 
الصحابي "١‏ . ويؤيده حديث معاذ المشهور» وقوله للنئ؟ مل : إنه يجتهد 
رابلايعن الكتان والليقةاى وأفته الت ل قي 0000 


وجوابه : أنه لا يلزم من كون القياس حجة الا تتقدم عليه غيره من 
الحجج . ؟ أن الإجماع يتقدم عليه » بل وكذلك على النص . ويتضيّن الإجماع 
وجود نص ناسخ لذلك ٠‏ أو مُؤُوّل له . وإنما لم يذكر معاذ رضي الله عنه قول 
الضغاق» لان اقول كيره الى عطة اولية نفلا قائدة قاذ كره. جسفن : 


(115) هذا الوجه هو الوجه السادس بعينه » أو هو بعضه لأن القياس نوع من الاجتهاد . 
)٠١٠١(‏ رؤاه الترمذى وابق دأود . 


زف 


[ ا مسي امت ] 


[ قول الصحابي إذا خالف القياس ] 


واحتج القائلون بأن قول الصحابى إنا يكون حجة إذا خالف القياس , 
بأنه في هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف , إذ لا مجال للعقل في ذلك . 


يكون لخبر عنده فيه » وإلا يلزم أن يكون قائلاً في الدين بالتشهّي » من غير 
ىل )17١(‏ 
و 1 


وهو فقوي . 
إلا أنه لا يقتضي أن لا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة . نعم إذا 


تعارض قول صحابيين » وقلّنا بالترجيح كا سيأق » فيظهر أن القول انخالف 
القياس دكون: ارج فين المواقق له مهدا الف + 





(١؟١١)‏ إلى هذا ذهب الجويني في البرهان (؟/11؟1) ولكن بشرط أن 08 الصحابي قال ذلك القول 
اتخالف للقياس عن جزم وقطع لا عن اجتهاد واحتال » لأنه في تلك الحال لا يقول ما قال 


تفذد ' 


١ 


لوقه الترظن عل هد اللذلو من امتةءيا نه كو د تكون ترجه 
للقيائن لتض" ظئة:دليلاً مع أنه لين كذلك :فق :نفس الآمر ؟:وبالنقض هذه 
التابعى "'! ومن بعده » فإن جميع ما/ذكروه فيه أت فيه بعينه . 


وفكن الوات: عن :الأول أن.هذا الاحتالوإن كان متقيجا فالظاهر:من 
خال الضحاق + ومعرفته +:وشتدة ورعنة» أنه لا :يتبع الظن المرجوح + بحيث 
كو عي كته لاد لبو عظ اها الخلقه ‏ انحن لكات يرا اللباعن» ان 
ارد عابي كظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي . فإنا 
نتبع ظاهر الخبر . ونقدّمه على قول الصحابي 6 ان نهدا الظاهر أرجح 
من هنا اميل . وأما هنا فلم يعارض الظاهرٌ من حال الصحابي ما هو أرجح 


)١1؟7(‎ 0 


وأما النقض بمذهب التابعى » فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما 
فيه كناية:. 


ومما يؤيد ما تقدم أن جماعة من العاماء قالوا في تفسير الصحابي الاية . 
فيا لا محال للاجتهاد فيه أنه يكون مسنداً إلى الني صَلِتهِ » أو في حم المسندء 
لأن الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف . فكذلك يجيء هنا في قوله إذا 
كأ انها ليان > أو الخال للقياين: فنة:« 





(175) فى الأصل : «٠‏ الشافعى » » وما ذكرناه هو الصواب + ويدل عليه ما يأتي في أول الفقرة التي 
بعد التالية . 1 1 
(05) بل عارضه القياس الذي خالفه . والذي ينبغى حينئذ الأخذ بالقياس . وقد تقدم للمؤلف 
وص اع الشافى أنه يض إل اتباع قول الواحد من الصحابة إن لم يخالف كتاب أو سنة أ 
إجاعاً أو شيئاً يحم لف كه وقتان الولك» سالك والراد إنعاء السكولة 2 اواقيفا 
يحم له بحكة > القياس الجلي . أ ه 
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وقد تقدم أن هذا يؤْخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي 
اله تيدف ر كاك ىكل رالعلاميت بتقرا تج نا تق دللك عن ع قلت 
به » .وأنٌ الغزاليّ قال : لأنه رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف , إذ 
لا مجال للقياس فيه . 


والله سبحانه أعم . 


[ قو لالصئابق ] 


وأما إذا انضم إلى قول الصحابي قياس ٠‏ فالكلام في مقامين : 
الحقات 03 ]ذا تقارون: قون جبحا موه واعتقه اعوها والقياين .. .زسيان 
ان نقناك الله تهنا لمن 
والثاني : فها إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي . ففن يرى 
أن قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه 
هنا/بقول الصحابيّ بطر يق الأولى . 
وأما على القول بأن مذهب الصّحابيّ ليس حجة » فإما أن يكون 
فإن كانا كذلك ء ول بارع اجناها هل الاخر عرسم ف الاصل اذ 
حك « افق العلة 2 او ذليليا 3 أو في الفرع « فالظاهرأن القياس المعتضد بقول 
الصحابّ يقدم . ويكون ذلك من الترجيحات بالأمور الخارجية ٠»‏ ؟ يرجح 
أحد الخبرين المتعارضين بعمل بعض الصحابة به دون الآخر . 


أما إن كان أحد القياسين يترجح على الآخر في شيء مما ذكرناه » ومع 
الرجوع فول يفن الفحابة عر نهذا عمل النطر حل القول. كان مدعت 


١ 


ب١‎ 


ف 


0-1 


الصحابي ليس بحجة والاحتال منقدح . 

وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس الضعيف إذا 
اعتضد بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الأولى . 

وتقدم أيضاً نقل القاضي الماوردي عن الإمام الشافعي أنه يرى في الجديد 
ان قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 
فعتل الماوردي قياس التقريب بما ذكره الشافعى رحمه الله في مسألة البيع 

اقرط النوافة .من اليدويه أن اللميوان نارق هنا سواه افد 011 

الصحة والسقم » وتحول طبائعه . وقلًا يخلو من عيب وإن خفي . فلا يمكن 
الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها . وليس كذلك غير 
يوان الاجة تاودن الفسوية» بوك الاختراد مقا بالاشاة انها 
لظهورها . فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى » مع ما رُوي من 
قصة عذان رضي الله عنه . 

وقد ذكر إمام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل . حاصله يرجع 
إى/انه الاستدلال من غير بناء فرع على أصل . ومن جملة كلامه قال « قد 
تبت أصول معللة اتفق القائسون على عللها». فقال الشافعي : أَنَخدٌ تلك 
الأصول معتّبري » وأجعل الاستدلالات قريبةً منها » فإن لم تكن بأعيانها حتى 
كينا اضول معقتينة بعتلا + بو لابق لال مي 1779 زيار المع لعن 
تقويا اولنن اعتان ضورة ضور لمق دايع :.. 

ثم مثَّل الإمام ذلك بتحريم وطء الرجعية ٠‏ فإنه معلل عند الشافعي بأنها 
متربصة في تبرئة الرحم » وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الذي 
تؤمر فيه بالتربّص للتبرئة متناقض . وهذا معني معقول . فإن المرأة لو 
تربّصّت قبل الطلاق ء واعتزها الزوج » ل يُمْنَدَ بذلك عدة . 


قال : ولو طلب الشافعي لهذا المعنى أصلاً لم يده . ولكنه قريب من 





0110 ف لاحل : «يعتدي » والغالب أنه تصحيف . (175م) كذا بالأصل ويحرر. 


آلا 


القواعد 7" . ومن قاس الرجعيّة على البائن ل يتم له ذلك ء لأن المحالف 


وحاصله على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الشافعي : أن 
القياس المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان مقدماً على القياس الراجح . 
فيحمل أن يكون هذا تفريعاً منه على أن قول الصحابي حجة كا تقدم عنه في 
« الوسالة الحديندة #يوكفان + اختلافة دمع سالك ) ».وعقل أن يكو قل 
القول'الاختر الدق. اعتهر تعنه الاصحاب فم طون آنه لين فنجة :وهو ظاشر 
كلام الماوردي . واللّه أعلم . 





(15) النص في البرهان ١١7/1‏ 5 يلي « ولم يطلب الشافعي لهذا المعنى أصلاً . وما ذكره قريب 
من القواعد 2 فأنه كلام منسوّه من فقه العدةٌ » . 


الط وى الاث 


[ أن يختلف الصحابة في الحكم ] 
[ على قولين فأكثر ] 


قال الآمدي في الإحكام : اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائلل 
الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة الجتهدين . وتبعه على نقل/هذا 
الاتفاق شاعة تين المصتفين + 


ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى أحادهم بعضهم على بعض . 
وأما بالنسبة إلى من بعدم إذا اختلفوا » فققد ظن قوم أن حجيّة قول 
الصحابى روك | لاتغالقة في ين العيدا # لأنه لمن الماع اقول اعندها اول 


كاب وربما تعلق القائل بذلك بما تقدم من الإجماع » وهو ضعيف » فقد تقدم 
على من بعدهم . وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس . 


وهذا ظاهر ء لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول 
الواحد منهم حجة : أن يكون كالخيرين إذا تعارضا . وعند ذلك يُرْجَع إلى 
الترجيح بأحد المرجّحات المتصلة أو المنفصلة . فكذلك هنا . على القول بحجية 


أقوالهم » يُفرّع إلى الترجيح . ومن جملة ذلك إذا كان القياس مع أحدهماء م 
قال الشافعى رحمه الله . 


وال القبيث فيوفق ادويق قب« الروظنة نف إذا العدلقي السحانة عل : 
قولين م يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل » خلافاً لبعض الحنفية 
وبعض المتكامين أنه يجوز ذلك ما ل يُنكر على القائل قوله ء لأن اختلافهم 
وليل اهل اتوي لاقام :رالا عد يكل واه من القولق» ويذا اكه 
عمر إلى قول معاذ رضي الله عنها """! . 


قال : وهذا فاسد . فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة . 
ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجزالاخذ بواحد منهها بدون 
الترجيح ٠‏ ولأنا نعم أنّ أحد القولين صواب » والآخر خطأاً . ولا نعم ذلك مأ 
عدن مانا يدل اختلاه كل تموين: الالجزيان و كله القرايو» امنا ل 
الآخذ به - يعني : بدون مرجّح - فلا . /وأما رجوع عر إلى قول معاذ فلانه 
بان لد للق جدلسله م افرع اليس انه كلالنة., 


ويتحمل :فيا اذا اخدلفت افوا الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقوال : 


"احنيها سوط امجن بج روانه لذ عن فول ني ا, 


والثاني : ان يؤخد بأيّ قول منها بغير ترجيح . 
والقالك: انه يدل إلى الاحيس دي وهو الاظور.. 

وقد حكى ابن عبد البرٌ القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء امجتهد 
من أقوالهم عن القاسم بن محمد . وعمر بن عبد العزيز. قال : وعن سفيان 


اموه 


(113) في روضة الناظر 2008/١‏ «إجماع» ندل «دليل» . 
(171) 5 ف كشية تأخين عن” الزنى عن الحامل حتى تضع (انظر (ص 59). 


7 


ان 


الثوري ٠‏ إن صح عنه . 

ثم روى عن القامم بن عمد » من غير وجه ء أنه قال : لقد وَسسّع الله على 
الخافن باختلاف أصحاب محمد مَلِتَهِ » أي ذلك أخذت ل يكن في نفى منه 
سىيء . 
وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة . 

يفن ال دفاقة فال هنا تدك 

عن النبي 2 يكم فعلى الراض والعين 2 وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا من أقواهم .. 
وأما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال . 

وهذا يحتتل أن يكون معنى قوله « تخيّرنا من أقوالههم » أي ما كان الدليل 


قال الشمة اجو الحطاق' لقو وى ف قرب امس د اذا اجعاف 
الصحابة على قولين : فإن قلنا إن قول الصحاني ليس بحجة لم يكن قول بعضهم 
حجة على البعض ٠‏ وم يجز لأحد الفريقين تقليد الآخر . 

وإن قلنا إن قول الصحابي حجة » فها حُجَّتان تعارضتا » فيرجح أحد 
القولينعل الاخر بكترة العدد/قان كان عل احد القولين أكثر الصحهاية وغل 
الآخر أقلهم قَدّم ما عليه الأكثر . 

فإن استويا في العدد قَدّم بالآئمة . فإن كان على أحدهها إمام وليس على 
الآخر إمام قدم الذي عليه الامام لقوله 2 ) علي بسي وسنة الخلفاء 


(48؟16) في هذا الموضع من الأصل كامة (باب) ولا معنى لما فحذفئاها . 


ثم 


فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن الإمام مع الأقل 
او + 


فإن استويا ف«العدذ. والاعة ...وينم ادها احد التليخيق فقيه وحهان .. 
اده 1 وامرادع لقدين ني ميو #التجوم 1 


الما ان الذي كه عر امس رن ع للد قيس قرا اراد ين نم 


تبعدذىق » 1135) 1 


اذك أن الفرق مرق اختاك اقوان الصحارة والكاذف: الاحاديتد يق انه 
لا يبجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل المطلق على المقيد: 
وتخصيص العام بالخاص . وتأويل ما يحتل . ونحو ذلك مما يجمع به بين 
الاخوان الكبلفة عق الى 6ل + أن, تيع الاخينان ادر عق والحاد بوتي 
معضود: .+:ضلوات: الله وسلامه غلية: اقلا ون فيا الاخخلان: والتطداة هن كل 
وجه » فيجمع بينها ما أمكن . حتى لا يكون أحدها مخالفاً للآخر . وإذا 1 
يكن ذلك كان الثاني انك للاول ' 


وأما أقوال الصحابة إذا اختلفت فليست كذلك , لاختلاف مقاصدم . 
وان ذلك لبن ضادراً عق «متكل وانحد: 


واحتجّ ابن عبد البرّ 7" لا ذهب إليه المهور أنه لا يتخير :بين أقوال 
الصحابة عند اختلافهم . بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج » باتفاق 
أصحاب الني مله على تخطئة بعضهم بعضاً . ورجوع بعضهم إلى قول غيره 
عند مخالفته إياه » ؟! روى في قصة/لمرأة التى بَعَتْ إليها عمر رضى الله عنه. 
لورععين دحي موا لاف قور معان افر قار نيا نك 





015 هذا للقي إل نننا فى :(اللمع) للقيزازق. ه37 وما ها ممه كل وه :دنه ,ول تظلع فل 
شرح الامع . 


. 44 . 88/6 هذه النقول عن أبن عبد البرّ هى من (جامع بيان العم وفضله)‎ )٠٠١( 


م١‎ 


0 


عليك شيئا . ما أردت هذا إلا الخير . فقال لة فل رقن الله.عحه ؛ إن كان 
هؤلاء اجتهدو | رأيّهم فقد قضوا ما عليهم ٠‏ وأن كانوا قارَبُوك فقد غشوك : أما 
الإثم فارجو أن يضعه [ الله ] عنك بيتك . وأما الغلام فإنّ عليك ضانه . 
فقال له عمر : أنت والله صَدَقتني ا 


الاك عير نين ابر أي قرا معاابة اراد ادر انان 


وقال : لولا ا 


0 ضي الله عنه . وس سا 
احتجّ له بالايتين ! د ن أقل مدة 5 5 


وأنكر أبو مومى وابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقه 
القااة (د١١)‏ 


وأنكروا على أبن عباس في الصرف '""ا 


(١؟1)‏ الأثرعن عمر لم نجده في كتب الحديث . وقد نقله صاحب المغني 852/7 ولم يعزه . 

(017) اأنظر (ص 59 ) 

(5؟١)‏ “سورة الاحقان /5 . وسورة البقرة /؟؟٠‏ 

(:؟١)‏ الذى فى > نتن الف ١‏ ن صاحب القصة عمان وليس عمز . رواها ابن جرير في تفسير قوله 
تعالى + قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # من سورة الزخرف . ورواها ابن أبي 
حاتم . كذا في تفسير أبن كثير (1/4؟١١)‏ عند الآية (41) فو ستورة الرخرتت :وفيينة يفا 
(1517/5) عند الآية )1١5(‏ #8 وحمله اوفصاله » وانظر موطأ مالك ك الحدود ب 1١‏ . 
ابتدراك : ثم وجدت الخبر وفيه 5 صاحب القصة عمر (كنز العال 5/6١2)ونسيه‏ إلى مصلف 
عبدالرزاق وفي رواية أن الذي قال ذلك لعمر هو ابن عباس وليس عليًا (كنز العمال /د.؟) 

)1١(‏ في صحيح البخاري (8/9؟١‏ كتاب الجهاد . ب ١5‏ لا 5 بعدذاب الله) سند اليخارىق: عن 





000 ا ٠‏ فبلغ ابن و عبان كقالة لو كنت :انا ل أخرعي .» 
الخال ايه قال( تعد ميا معان لله . ولقتلتهم 5 قال الي ينه : من بدل دينه 


فاقتلوه » ورواه أحمد وابن أبي شيبة بسياق آخر . انظر فتح الباري (151/1) وأما إنكار أبي 
موسى لذلك فم نقف عليه . 
(151) في صحيح مس 7١8/1(‏ كتاب المساقاة ح )٠١١‏ بسنده عن ابي صالح قال « سمعت أبا سعيد 


”قم 


وغير ذلك مما لا يحصى . 

وذلك كله دليل واضحّ على أن اختلافهم عندهم خطاً وصواب ٠‏ ولولا 
ذلك كن قو 5 والح ترب : جائز ما تلك انا ويساك يا فلك انق 
وكلانا نجم يُهتدى به » فلا علينا ثىء من اختلافنا . 


قلق + وتم الكنة تتات مق قول مان .عطاق اقول الصحاى لين 


هذا تمام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من السئة . 


1[ قر ل الصىابق ] 


[ الخالف للحديث ] 


والختفاء الكتابت: يها إذا" كان فقول الضحاة :رعقيح خالقة مللقيية ربراه هوه 
أو روأه عيره 2 وذلك ينقسم على أقسام 1 


لان ذلك الحدديت: إما أن يكون تتا قاطم: الدلالة + أو ظاهراً ق.دلالتة 
واه الصعيان عل غير لنقب او خا لاغرية فا كاهو نينا عل 
البواء/فحمله فل جره . 


ا 


والظاضر :إما أن. يكون غامًا +فيخضة المحاق مض افرادة:» أو .فظللقا 
يعم أفراده عموم بدل » فيقيّده الصحابي عدا 0 حقيقة فيحمله الصحابىي 
عل ار اد يؤوّلهِ على معنىّ مرجوح . 


حت الخدري يقول : الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل . مس زاد أو ازداد فقد أربى . 
فقلت له : إن ابن عباس يقول غير هذا . فقال : لقد لقيت ابن عباس فقلت 
الذي تقوله أشيء « مس سيو رربيوك اللم رلته أى ويسدقة٠ق‏ كان الله ؟ فقال لم أسمعه من 
رسول الله َه وم أجده في كتاب الله » ولكن حدثني أسامة بن زيد أن الني يلتم قال : 
الريا ق النسيئة » وهو بمعناه في البخاري (فتح الباري 581/4 كتاب 6 البيوع ب75 بيع 
الكان والديان نيناء ,)د 


: أرأيت هذا 


م 


لكر بها يعاق سن و الاو 1153072 رقنا ذا لقعا ل او ا كن عله 


اللي هذا التقيم.: 


1 7 الأول : 


داعا أفراده ؛ سواء كان وا 9 00 ذلك الحديث 5 


فثال الآول: حديث ابن عباس رضي الله عنها » أن النبى يِه قال 
من يدل اذاينه وافتلود +751 'أفإن لفظ « مَنْ » عام يشمل المذكر والموْنث عند 
جمهور العاماء ». وقد روي عن أبن عباس ا قال في النساء إذا ارتددن عن 
الإسلام « يحبسن ولا يقتلن » فخصً الحديث بالرجال . 


لله عنه » أن الني يَيَْهُ قال: « لا يحتكر إلا خاطىء » أخرجه مس » وفيه: 


(17) المؤلف اقتصر في ذكر أنواع مخالفة الصحابي للحديث على ما عَلِمَ الراوي بالحديث وخالفه . 
وم يتعرض لحالة جهل الراوي بالحديث أصلاً . بأن قال القول » أو فعل الفعل » دون 
انتحضار للحديت .ولا معرفة يآئة يخالفه . وقد وردت الإشارة إلى ذلك عرضاً في أثناء كلام 
المؤلقا لكن 2 يغ إن .بها العناية الحافية وم يركز القول فيها . وبحت هذا النوع جملة كبيرة مما 
ورة بحن أقوال الصحابة وأفعالهم . 

وحكه في نظري أنه لا يؤخذ به أصلاً ولو أمكن المع بينه وبين الحديث بتخصيص أو 
قيرف اذ إن ن احتال كون الحديث م يبلغه هو الأصل أو لعله بلغه ثم نسيه والغالب أنه لو 
عم به وكان ذاكرأ له لعمل به عملا مطابقاً لمنطوقه . 
فإن قامت قرينة على أنه عم بالحديث وخالفه عن علم تأتي الصور التي ذكرها الؤلف . 
(8؟1) سياق 0 يقتضي أن تكون العبارة عل عن مساق هدأ العرسيه «ى فإن المؤلف قدم واد 


(159) حديث « من ا ديلهة فاقتلوه ») حديث صحيح روأه أحمد والبتارى والأريفة (صحيح 
الذافع الصدو:. 


)1٠١ في الأصل « أن نضلة » والتصويب من صحيح مسمم (؟/18؟١ ك6؟ المساقاة ج3279‎ )١٠0( 





عم 


وكان سعيد بن المسيب يحتكرء فقيل له [ فيإنك تحتكر؟ ] فقال : أن معمراً 
["الدق كان وف هذا اطويية: كان ] ع 31ل قال ادن هع ال كنا 
يحتكران الزيت » وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء . 


يما 


ومثال الثاني : حديت ان هريرة رضي اللقختة ان البي م قال 
« ليس على المسم في عبده ولا فرسه صدقة » 0 وف حديث علي رضي الله 
عنه أن النبي َك قال « قد عفوت لم عن صدقة الخيل والرقيق » 49" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يغزى عليه في 
سيل الله :فاب عه فقي ال 1171028 
ا اا" ْ 5 


1 


وعن عمر رضي الله عنه نحوه أيضاً ' 
فاختلف العاماء في ذلك . وأطلق بعض المصنفين الخلاف والترجيح ٠‏ ول 
ل يفصّل ٠‏ 
كال :لقي نكن التدين فق « احضو + الخو البوالا كضور اللخضيض 
ذهب الراوي . وهو قول الشافعي . 
وقال الأمدي قْ 0 الإإحكام 1 مدهب الشافعى قْ موحد : كار 
الفقهاء والأصوليين » أن مذهب الصحابى إذا كان على خلاف ظاهر العموم : 
) الزيادتان من نص الرواية في صحيح مس . 
) رواه البخاري (فتح الباري 07 والترمدف: وأحمين.. 
(150) رواه أحمد وأبو داود في أول حديث طويل في الزكاة . وهو ضعيف(ضعيف الجامع الصغير) . 
4 الاتر عن ابن عناسن: ل ده في كاز الغا + 
الاتوعن يسنان ا«سسو انق كد الدال بويظيو أن ف اللجظ التذى أوروه المنك: للد . 


فلل الضرات < خصيسيه والمعلوفة ب واجد عن القباكة ال د 
(145) الاترعق عبر 1 تحدم كان الغوالن:+. 


مم 


ا 


وعواء ان هق الراوق اول دكن + لا يكوق ضيه للعموى :+ خلانا لاضحاب 
أبي حنيفة . والحنابلة و عيبو بن أبان ؛ ا من الفقهاء . 


ووافقها في تجويز ذلك سائر أصحايها . 
نال الفيت ابو اسداق قي قروم المع اها قول:اشحان مل جور 
التخصيص به ؟ ينظر فيهء. فان كان قد انتشر في ذلك . وسكتوا عن مخالفته. 
فهو حجّة يجب المصير إليه وفي ميته إجماعاً وجهان ٠.‏ [فيجوز 
التخصيص به ] . 


وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز 2 تخصيص العموم به ؟ 
”2 لتخصيض: د 
وإن قلنا بقوله القديم إنه حجة يقدم على القياس » ففن أصحابنا من 
قال : لا يجوز التخصيص به . لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون 
افوالى عورم اكاب زاب 
على القياس » وتخصيص العموم بالقياس جائز. فلان يجوز بما يقدم عليه أولى. 
مد كر نيفد ذلك بها إذا كان الضحاق هو الراوق للحنديك ».وحزه يان 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقفه 4 اث امشة حملوه على فرس الغازي . 
لقوك: التيشوة تامع ةودق الله كته معتل .د للق 
ولبظة تقر من وحييت' 
0 


م4١‎ 


بين أن يكون [ هوا الزاوق للحجديوت آم الا مر ينه يغضهم :لان 
تخصيصه يدل على أنه اطلع من الني يَيْتَهِ على قرائن حاليّة تقتضي تخصيص 
ذلك العام » فهو أقوى من التخصيص ذهب صحانبي آخر لم يرو الخبر . ولعله 
م يبلغه . ولو بلغه لم يخالفه ياخراج بعضه . وإلى هذه الاولوية يرشد كلام 
ابن الحاجب بقوله في « الختصر » : مذهب الصحابي لا يخصّص .ء ولو كان [هو] 
الرأوي + خلافاً للحتفية والحتابلة ٠نم‏ +:مسالة التخصيض :بقول: الراوي لا 
تختفرة بالضحاى. غند. الحتفية فقط :بل ولا يضورة التخضيض .يل الراوئ 
طلقا فق المجاى..ومن بسن إذا :شالك اذى بتخصصن اوغيرة »عن 
[لوا تركه بالكليّة . كان مذهبه عندهم مقدماً على الخبر » كا سيأقي . ولذلك لم 
يقيّد فخر الدين كلامه المتقدم في ا حصول بالصحابي » بل الراوي مطلقا . لكنه 
قيّد المخالفة بحالة التخصيص ٠‏ ولا تتقيّد بذلك عندهم ؟ بِيّنا . 

وإذا تقوان خضيض الصحان الكدية بتخر يع عل القتول مان هعدفت” 
حجة » لم يحتج إلى نصب استدلال فيها من الطرفين . لظهور المدرك . 


وأما تفصيل الشيخ أبي إسحاق رمه الله المتقدم . وأن قؤل الصحابي إذا 
يكون إجماعاً أو حُجَة . 


وقلة الغرورة تواردة هن فول هن أطلق اكلام فى هده النيالة.. 
وسياق 'تئة الكلام.ق مثل .ذلك إذا كان:قوق الصعاى النقشر غل غالفة 
الخو والكلية وان ذلك هلتقت نامكا اد ذم إن شام الله تان + 


وأما تقييد الصحابي الخبر/المطلق فهو كتخصيصه العام . من غير فرق: 


اجرج عي م مانب الس اد وان اماد ده نحجحةه 2 


,84 


وقد بِيّنا فها تقدّم أنه منصوص له في الجديد في غير موضع » ولذلك اعتّد 
مذهب معمر بن نضلة رضي الله عنه في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة 
الضيق على الناس » ول يعد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون 
اللراةه بولا قول فق سفتض فى الم 26 عن ايل امتعكن: فاقيا دا عل القول 
الآخر الكهون لهاق القدية أن تإزل لحان لبون فص + أو ل ار زلا 
من الصحابة خالفوم في ذلك . فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قَتَل 
ل كاله قكل إذا ل ترم لابلا . وعن عمر رضي الله عنه أنه 
امتنع من أخذ الزكاة من الخيل لما سأله أربابها ذلك» وقال حين أخذها منهم: 
ها ل تكو بيه راتمة . 

وإذا اختلف الصحابة » أو تعارضت أقواهم . فيبقى العام على عمومه . 
والله أعلم . 
[ القسم ] الثاني : أن يكون الخبر محقلا لأمرين ٠‏ فيحمله الصحابى الراوي أو 
المطلع عليه على احدها . 

وقد مثّل ذلك جماعة مثالين : 


احيورقنا حمل ابن غنر وان بررة رضي الله عنها [ التفرق الوجب 
للبيع] ” د ' على التفرق ايدان + 

والثاني : قول عمر رضي الله عنها في قضية المصارفة : والله لا تفارقه 
وتات وبيله شيء . ثم احتج بقول النى ويج « الذهب بالورق رباً إلا هاء 
وهاد ج97 "اهل الجلبى دون القابضة بعل القوى . 

وفي كل من هذين المثالين نظر : 

اها “الأول فلآن الظاهر من قوله يَئِقُوٍ ه حتى يتفرقا » التفرّق بالأيدان: 


(15) حديث « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن .(الفتح الكبير) 
)١54(‏ الحديث وقصة إنكار عمر على صاحبيه في ذلك رواه البخاري (فتح الباري 6//ا9؟) . 





خم 


1"'ب ولا إشعار له بالتفرّق/بالأقوال » فضلاً عن أن يكون احتال كل منهها على 
السواء . فالصحابي هنا إنما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه » وليس ذلك 
هو المفروض . 

وأما الثاني فهو أقرب من الأول » بدليل قوله يي في الحديث الآخر 
« إما الربا في النسيئة » "*'! وقوله لَه لابن عمر لما سأله عن اقتضاء الذهب 
عن الورق وبالعكس : «١‏ لا - إذا ل تفترقا وبينك وبينه شيء بام قفي 
هذين الحديثين ما يقتضي أن المراد بقوله يلد « إلا هاء وهاء » ما هوالأع من 
التقابض على الفور أو في امجلس. فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على مجلس 
فبنينا: لامراق. هله : 

لك لقتل ات يقول : لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض 
على الفور » فيكون قول عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه . ولكن مع 
لخدتن تبون دلك وو 5نااهنا السيدة ى تاويل قوله ب هاء وهاء 6 فالمتالنة 
محملة في التمثيل يا . 


وقد قال الأمدي في هذه الصورة ٠‏ أعنى ما إذا حَمَل الصحاب ما رواة 
من الْجْمْل على أحد مَحْمَليْه : إنا إذا قلنا إن اللفظ الشترك ظاهرٌ في جنيه 
مخاملة + كلغاء »فتعوة المبالة الى التخفيض. ول الصحان :يوان فلن 
بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله 
الراوي عليه » لآن الظاهر من حال النى ميته أنه لا ينطق باللفظ الْجْمَل 
بقصد التشريع وتعريف الأحكام وكليه عن فريلة حاليّة أو مقاليّة تعيّن 
المقصود من الكلام والصحابيّ الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره , 
فوجب أحمل عليه . 


2532ل روه الاعال عيبي بين رمن تعن سن قن 





)؟8١/5 حديث « إما الربا في النسيئة » رواه البخارى ومس (فتح الباري‎ )١59( 
. )17/5 حديث « لا بأس إذا لم تفترقا ... » رواه الخخسة (نيل الأوطار‎ )160( 


4م 


أ المجتهمدين/حتى ينظر . فإن انتقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتال 
وَجَبْ اتباعه . والا فتعيين الراوي صالح للترجيح . فيجب اتباعه . 
قلت :هذا الاختال تعيفت» + لان :ظداهر :الال ان تفييخ الفحانق 
الشزاهد للغال اغا يكون عن قزينة عالثة أو مقالتة شاهذها فلا يعدل غن 
هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجّحٌ عليه , لا مجرّد كونه يجتهداً . والله أعلم . 


[ القسم ] الثالث : أن يكون الخبر ظاهراً في شيء فيحمله الصحابي على غير 
داشر ود اهنا ضرت اللققظ نع هه ال كاده ع انيقي ذافن وجوه 
العا وود 


فالذق.ذهت البة أكثر العاماء ان تُحْمَل بظاهر المديث .دولا رع تنه 
مجرد عمل الصحاب أو قوله . 


وفيت كار النشية ال القناع فون الر قوق تقس لا سان د كر 


وكالسين الالكيةة انم كاب كنا لمكن ان ميسدر لق الا وتو ايد 
الاحواك والقرائى ' التقضية لذلك: ولد الاجتهات هنا فى ذلك مدان قوللةة 
وإن كان صرفه عن ظاهره دكن ان يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع 
المقلافي: شو الاحتال 3 ل كو استوادف مظا كا الما فين ادهو قاد 
يترك الظاهر لامحقّل. حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في ملخصه. 
وقال القاقى حب اللندان رابو تليق التفيرق سف الغرلة :8 إن عله انها 
كن اذهب الزرف: وتاويلة وج يوق دنه بنتفيد الى له الدتيك العا ريل 
0 ن ‏ يُثْم ذلك بل جُورَ أن يكون قد صار البنه لدليل 
ظهن له مق اثضة أو قياش .ونجب النظرق ,ذلك الدليل + فإن كآنمقتضنيا لا 
الاب ذهب إليه وجب المصير إليه. وإلا عُمل بالخبر ء ولم يكن نخالفة الصخابي/أثر. 


وهذًا قوف الفا 


ولإمام الحرمين تفصيل آخر ء يأقي في القسم الذي بعد هذا » وهو : 
[ القسم ] الوافغ .: أن كون: الخالفة رارك سدلول الويف بالكلتة .كا تروف 
أبو هريرة رضي الله عنه أن الني مَيتُوْقال « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
فأغسلوه سبع وان ع«( د الحديث 1 وجاء عن أبي هر بره بقفسهة اه يغسل 
الإناسسكن ولو الكل ل 107 
وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخير . 
وهو تثبل تتعيفه: :ا لان :الا عداه تضورص لا ستل التعون واي هن الالقاظا 
العنافة حقى تكنون: الشازفة.احط انان[ السعية ]77 ايل هذا 
مخالفة محضة لمدلول الخير . 
والدقئ ذه اليه جهور العلياء انهالا يقدل عن أخر الظافر او الس 
إلى مذهب الراوي » وإن قلنا إن مذهب الصحابيّ حجة . لآن مذهب الصحابي 
نما يكون حجة إذا لم يعارضه قول النبي وَيِتَّهِ . وظَنٌ كونه اطْلَعَ على ناسخ أو 
دليل يترجّح على هذا الخبر » وإن كان منقدحاً » فهو مرجوح . لما سيأ من 
الاحتالات التي تعارضه . والظنّ المستفادُ من الخبر أرجح منه . 
وعمدة الحنفية في هذا المقام أن هذا الراوي إما أن تكون مخالفته لدليل 
راجح على هذا الخبرء أو لا لدليل : 
فإن كان لا لدليل لزم فسْقه » وخرّجَ عن أهلية من تقبل روايته : 
فيسقظ الغفل بالحديق: :الكلية والآضل .خلاف ذلك فتكتن ان اتكون اخخالقة 
لدليل راجح على هذا الخبر . وحينئذ فيجب المصير إليه . 





8 حان فت ا إذا ولغ الكلب 0 روآه البخارىي ومسلم (نيل الاوطليا” ا/ماع كتات الطهارة‎ )١0١( 
: باب اعتبار العدد ف الولوغ)‎ 

(؟5١)‏ الرواية بيذلك الخريجيا الطحاوي والدارقطنى . كذا في نكال رطان :5/١(‏ كتاب الطهارة - 
ناي اسان البهائم) . 

(150) في الأصل : أفرادها . 


1١ 


7 00 2000 97 بعس ن الأمر 4 5 5 3 5 530 4 وو 
يظنه راجحا . وهذا احتال لا مَدْقَعَ له فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا الحتل. 

وايقا فالاتفاق:غل أن الصحاق غير الراوق الحدوف اذا غالفه بالك 
لا يُعْتدّ بمخالفته . ولا يعلل بها الخبر » بل يعمل به . ويعدل عن مذهب 
الصحابي . ومن الجائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد اطلع على هذا الخير 
وإنما خالفه لعارض ظنه راجحا عليه » فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة 
الخالفة للاخبار والعدول إليها » دون الأخبار ء لعين ما قالوه . من غير فرق 
بين الراوي وغيره » وذلك باطل » فيلزم مثله في الراوي أيضاً . 

وقوهم إنه يكون فاسقا إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض راجح , 
قلت : إنما يلزم ذلك إذا تركه من غير معارض بالكلية » ولا ندعي ذلك .. بل 
يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ء ولا يلزم فسقه إذا لم يكن راجحا في 

نوع | لد فيز )١5(‏ ا 

اركر إمام لحرمين 0 3 ولك 777 وهو 5 إن حمي اد 
الخير 2 ولذلك إذا كان لا لوَرَع قِ ا بأن يحون الحتدا يعنصىي 0 
والراوي شديد الورع فإنه تحمل الحالفة على أخذه بالاحتياط والمبالغة في 
الووت 


(155) ويحقل عندي أن تكون مخالفة الراوي لما رواه لوجهين آخرين : 
الأول أكون عتل أوقال اهالت الحدوف فين أذ منعة ةا للا يتان كان إن كان 
الراوي صحابيًا » لأنه يؤدي الرواية بعد وفاة الني مَيتَعِ . أما سائر الرواة » من 
التابعين ثفن بعدهم فهذأ منقدح في مخالفاجم لما يروونه . 
الثاني : أن يكون قد نسي الحديث فعمل بخلافه » والنسيان وارد » كا نبي عمر رضي الله عنه 
خذية ثيه المسجاب 
(د5١)‏ أنظر كلامه في ذلك مفصلا في البرهان ١١77/5‏ - ه١١‏ 


1 


وإن خفي عنا سبب اخالفة #وولكن عينا ا يمعالت عا وام يدا : 
فالرجوع هنا إلى قوله أن الظاهر أنه لا يرتكي تل هده الخالفة الا لمسوغ 
يقتضى مخالفة ما روآأه . 


وإن خفي عنا أن امخالفة وقعت عدا أو لسبب من الأسباب ٠‏ وم نحط 
به عاما » فالواجب اتباع الخبر » وترك ما ذهب إليه الصحابيّ الراوي . 
وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن المخالفة مني كانت عداً/فالظاهر أنه 
لا يرتكبها إلا للسوّغ يقتضيها [ ل ] ما تقدتم أن ذلك المسوّغ يحقل أن 00 
راجحا في نفس الآمرء وأن يكون كذلك فى ظنه ولا يكون مطابقاً لما ظنّه . 
فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتال . 


وأما تفصيل من تقدّم ذكره فلا يخفى وجهه . 

والمتبع في ذلك غلبة الظنّ » فتى كان الظنٌ راجحا من جهة تعيّن 
الراعياة. 

وهذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر . فأما إذا اتتشر في 
الور وديا بك يكرا ندر ماو بخن #إنك يق علما ديم أول 
وففانا ودرا دقن له رشي الالال ل م ا 


وكذلك في امل على المجاز. والعدول عن الظاهر ء والله الموفق للصواب. 


1 


انا 


]ا 


مثانرة 


نهب بباءالمتر 


في تعداد الصحابة الذين تقلت فتاواهم في الاحكام الشرعية ذَكرهم الإمام 
فالأكثر . 
غائكة آم الؤمنيق: غير ريق الخطاوه:ابثه عيد الله عل بق أن طالت: 


قال : فهؤلاء السبعة فقط يكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفرٌ 


از ميك الخذرقن انو :قر عرق .فتاه يخ عتان:. عبد اللةحخ مرق ريخ العخاض. 

عبنة لكين التري ادن مويى الا معوق . معحة نين ان اوقساض + لكان 

الفاربى . جابر بِنَ عبد الله . معاذ بن جبل . أبو بكر الصدّيق رضي الله 
قال : فهم ثلاثة عشر ء يمكن أن يجمع من فتيا/كل امرىء منهم جزء 

صغير جد . 

الرحمن بن عوف ». وعمران بن الحصين ». وأبو ١‏ + وعبادة ية الضنامت ٠‏ 
قال : والباقون منهم مقلون جدًا في الفتيا ء لا يروى عن الواحد منهم 

الإ الشالة :الما لقاع والزياةة السيرة عل أذلك فقط فكن أن ممع من 
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فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث , وهم أبو الدرداء 9*" . أبو 
لين العاتى دا بويامة دروم .ابو عبيةة ون ا سين رمك 
الحسن والحسين ابنا علي. النعان بن بشير . أبو مسعود البدري . أي بن كعب. 
ابو أيوت» ابوطلخة ٠‏ أبونذر . أم عطية , عقية أم اللومتين...خفصة أء 
الؤمنيق - امحمية ام الؤمتين + أننامة بن از يندم كمقر بين أن دالت البزاء 
انع فازينع ترطةايوق كفية ء ابو غيل الله التضرف . حاقه احق ابكرم امه 
لدان ين اد جود جو اليد مل ين يكنات امبرو عبد ين 
تداك "نابو كتدورة » أبو ريه الكفى 581اي زب بوره لحني 
اعافيقة أن كر أ اقيق "الى البو لان عط ويف 1177م متك بن 
الحضين ٠‏ الصحاك ون فيس »صببي ني فسلة .«فتداللة ين امن مخدنية من 
اليان» قامة نيك أثال, عمار بن ياسر. عمرو بن العاص. أبو العاديةالسامي!'"". 
أم الدرداء الكبرى . الضحاك بن خليفة المازني 7" . الحم بن عمرو 
الغفاري . وأبصة بن معبد . عبد الله بن جعفر . عوف بن مالك . عدي بن 
عا خ هيد اللقرين إلى اوقب يعي الله وذ متلة معو و بين قنة ايه 
أسيد . عثان بن أبي العاص . عبد الله بن سرجس . عبد الله بن رواحة . 
عقيل ين اووطاليوءحاثةبيق #رو» ابو قناة8/ عبن اللدرق شغمن العدوق ش 


1١31( اسه‎ 


عمير بن سَعْد.!"'! عبد الله بن أبي بكر . عبد الرحمن أخوه . عاتكة بنت زيد 


)١63(‏ ف الأصل : أو داود . وصححناه من إحكام الأحكام 0 حرم 15/5 ومن أعلام الموقعين 
لا 

)٠67(‏ في الاصل «٠‏ بنت قائد »وفي إعلام الموقعين ١/١‏ وإحكام الأحكام «بنت قائف» والصواب 
بالنون 5 ضبطه في التقريب وهي ثقفية . 


(150) في الأصل «أبو شريك» والتصويب من إعلام الموقعين ١١/١‏ 

(155) في الأصل «أبو شريك» والتصويب من إعلام الموقعين . 

. في إعلام الموقعين «الخولاء» . وم نجدها في تقريب التهذيب . ولعلها هي أم شريك نفسها‎ )1٠١( 
. في إعلام الموقعين وإحكام الأحكام المطبوعين «أبو الغادية» وم نجد أي منها في التقريب‎ )0( 
. في الأصل «الضحاك بن طيفة الماري» والتصويب من إعلام الموقعين‎ )177( 

5ق الاصل: ين بن سعسدوف إعلام الوكين رعى رن سعلة »ول تعد كا متها وتروب 


التهدينيه تنبل قيةا:وق اخكام الاحكام:: وغير يق معد الاتضارق» الذئ كان غر.نه الخطات 
يسمية «نسييح وحده)») . 
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0 


ابن عمرو . عبد الله بن عوف الزهري . سعد بن معاذ . أبو منيب . سعد بن 
عبادة . اقشين أينه < عبن الركقو تون سيل م سعراا بق مكدني م بسهها ١‏ ج تعنك.. 
معاوية بن مقرّن ,2" أخوه سويد بن مقرّن . معاوية بن الحم السامي . سهلة 
نك عييل ابو حديقة يق عنية ماين الأكوع ونان رذ + خجريز 
ابن عبد الله البَحَِي. جابر بن سمرة . جويرية أم المؤمنين . حسان بن ثابت. 
حبيب:ين عسدى» قنذدامة ين مظعون . مهونة أم المؤمنين وا لله 
الحو ويف ابو امانة ااهل عد نين ممانة و كا نوين الار شا سالد زن 
الوليد . ضمرة بن العيص 7" . طارق بن شهاب . ظهير بن رافع . رافع بن 
خدج قاطيةييت التي 1م فاطفة يده سس خقداء .بن نكم ين 
حزام . أبوه حكم ٠‏ شرخبيل بن التّسط . [ أم سل ]27 دحية بن خليفة 
الكلى ديقم وواتعين بن التي يوا لوب نح و امي امقر نون عي 


بريدة بن الحخصيب ٠‏ :رويفع: بن تابث 1197 :.'فضالة ين عبيد ٠‏ [أبو حنين .: أبو 


)119( 


08 يلب 0 .ة دي 5 2 ١‏ 1 
عتبة بن مسعود . بلال المؤذن . عرْوَة بن الحارث . سيّاه بن روح ' 5 


روح بن سيّاه . أبوسعيد بن المعلى . العباس بن عبد المطلب . بسر بن أرطاة. 

صيعي ون نان وعدا قوري أح يوي 031 

(175) كذا في الأصل وفي إحكام الأحكام. وهو في إعلام الموقعين «حمر بن مقرن» وليسا في التقريب . 

(17) كذا في الأصل وفي إحكام الأحكام.وهو في إعلام الموقعين «ضمرة بن الفيض» وليسا في 
التقردؤية: 

(1) في إعلام الموقعين هنا ١5/١‏ : أم سامة » وقد تقدم ذكرها 'فيكون: تكرارا . والتصويب سْ 
إحكام الأحكام . 

(11) ليس هنا الاسم في إعلام الموقعين . وهو في التقريب : صحابي سكن مصر . 

(118) في إعلام الموقعين هنا أسما «أبي حميد» ودابي أسيد» . 

(139) الإضافة من إحكام الأحكام 14/5 

)17١(‏ في الأصل وإحكام الأحكام (سيّار) في الموضعين . والتصويب من إعلام الموقعين . وليسا في 

التقر سن 

(109) في الأصل وإحكام الأحكام «بسر بن أبي أرطاة» وفي إعلام الموقعين «بشر بن أرطاة» والصواب 
ها اهاة 6ب لخر ينه 
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قال : وما فاتنا إن كان فاتنا منهم إلا يسير جدًا ممن لم يرو عنه إلا 
مسألة واحدة أو مسألتان . وبالله التوفيق . 


الوك بحي الور ار وبي عا بر 


700 


آخر كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
لله أيه والمنة ب.روضل: انهل سيوةا قد وعلى. آله وصحبه وس . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل غ:: 


(1075) الإضافة من إحكام الأحكام لابن حزم 14/0 


3 


ماسح | كفيو 
(مرتبة هجائياً حسب أمماء المؤلفين) 
(مع بيانات الطبعات التي رجعنا إليها) 


)ها/م١‎ - ( ابن القم » عمد بن أبي بكر الزْرّعي . شمس الدين‎ - ١ 
. إعلام الموقعين عن رب العالمين . بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد‎ 
. بيروت » دار الجيل » مصور عن طبعة القاهرة‎ 
#احد ان حمر > اعد بن على » العسقلاني (؟لالا-4557ه)‎ 
. تقريب التهديب 0-6 وعلق حواشيه عبد الوهاب عبد اللطيف‎ 
ه١١8٠١١ المدينة المنوّرة » المكتبة العاميّة: مد سلطان نمنكاني‎ . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . القاهرة » المكتبة السلفية .7ه‎ 
)ه51١‎ - ٠١5( مسام بن الحجاج القشيري‎  * 
ب معيم سل يعقيق عند فواة فيد الباق م القاهرة عيبي الحلي.‎ 
فبنة 1ه‎ 
.. ؟ - فتسنك + ومتسنح‎ 
١57١ المعجم المفهرس للالفاظ الحديث النبوي . ليدن » بريل‎ 
)ه11١‎ - ( ه - السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر ء جلال الدين‎ 
ب القب اكير قشر الروادة ال اذاه الصفين:القاهرة..‎ 
على المتقي الهندي (... - هلااه)‎ - 5 
. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . بتحقيق صفوة السقا وزميله‎ 
.اه١589. حلب‎ 
ا ابن قدامة + عبد الله بن أخند .بن عمد المقدسى + موفق الدين ( --؟1ه)‎ 
. ه١!‎ , المغنى . القاهرة » دار المنار » الطبعة الثالثة‎ 
روضةالناظر وجَنَّةالَنَاظر فيعل أصول الفقه. بتحقيق الشيخعبدالقادر‎ 


م1 


فرج العزال:. عمقي عفن » آبق سافن الطويى از0«قه)". 
هد الستصقى من عاو الا ضول 
ات ابن عبد البِرّء يوسف بن عبد الله بن محمد المري . القرطى . أبو عمر 
زمنا كت ناهين 
- جامع بيان العم وفضله . القاهرة المطبعة المنيرية . 
٠١‏ < عبد الملك يق عند الله بن توف (8-4594لاواه) 
ب التوضان "علوم القراق. بتعقيق بهم عند الفظي وسيب اقطر لتر 
على حساب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 99؟١ه.‏ 
محلدان . 
١‏ - الشيرازي ٠‏ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ( -496ه) 
الامع في أصول الفقه . ط؟ - القاهرة . مصطفى الحلبى . 577١ه‏ 


18 


رق الآية نصها 


7 


١ 


05 


58 


سورة(؟) البقرة 


من أراد أن يم الرضاعة ا 5200 


بسورة :1 اران 


كنتم خير أمة أخرجت اناس 00 


وشاورهم في الآمر 00 ط1' 


ضويرة' [4) النساء 


فإن تنازعتم ف سيء فردوه إلى الله والرسول 552250 


سورة (1) التوية 


والسابقون اولوت من المهاجر ين والانضان 520101 


سورة (55) الشورى 


وأمرهم شورى بيعهم ل نان مرح ع خط اه بعك عل ل 1 


سورة (535) الاحقاف 


وحمله وفصاله ثلاثون شيا ل ل 1 


سورة (58) الفتح 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 


عد نول الله بوالقوق..فنه اخداء كل الكفان 05 


سورة (09) الحشر 


فاعتيروا با اول الاجيار ا 51000 
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فاتتهوا 56 


تمل الاعادث اقول د الرفوعز 


) إذا ولغ الكلب في إناء أحدك .ع م0 لود لان بو ذا ا ا ا م ا ا ا ا 


آراف أمق ابو بكر وأعدها .دين" اللدغر مه 0 
0 أصحابي كالنجوم ايه اقتديتم أهتديتم ( ا 
« اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ... » لحم ل و جم 1 1 
و إن اله اخمارن وا كنار ل أصعانا دده ا 
إن االسييدى :للك .وميةة لبتانك + له 


« إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه » ا ل ا اد 
« إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » 0 00 
« أنا مدينة العام وعلى بابها » ' امس 11 رع توج افا جو اخ ا مدي لق 
« إنما الريا فى النسيعة » 111 0 000 
« إني لا أدري ما بقائي فيك » 1998 1 1 220131311 
« اللهم أدر الحق معه حيث دار » قاله لعلي 000 


) أوصيك بتعوى الله والسمع والطاعة 20 ول لحن ل م ب ال ا ل ا كيرف لاه 
الفا بالخيار ما لم يتفرقا ... » 57 بب- 0000020 0 0 


دين اناناء انيع يعرم فيه لين ده ١00‏ 6ه 
« خدوا القران من أربعة » 00-0 ا 0 
« اخلافة يدف تلودون بده تكون يلكا بو ا 000 
و“تحين اناس قرني » ثم الدين يلوزهم » ل طرة 
و الذعية الورن رونا ال عات 000 
عالت رن نيا عات فيه اححا نمق عل 1 0 0 000 
0 علي مع القرآن و وَالقراة مع علي » ل ل لي روه 
« علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ... » حم ساح رجاس ااي ال وير 


« قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ... » م 
« لا بأس إذا لم تفترقا وبيدكا شىء » 00 
والاشككر الااخاطودهة اا 00000 
«لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » 56 15 
«لو كان بعد ني لكان عمر» لي ا د ل ا ا ب لوا 
الس عل الخ 'ق,عبذه ولا تزه سندقة ) ل و و 
دفكل اصعان »كل الفجور يقد ماب » 250000 


« مها أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه » 


« من بِدّل ديه فاقتلوه (( 000 0 


0 نهي عن الخابرة «" الجم و ا ا م ال ل ل ل 
»2 والدذي تنسى ببذه ما لقيك الشينطان سالكا ووه 6) 0 00 0ك 


)0 يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله 00 ل 


انا 


اعمس 


الملوضوع الصفحة 

كامة رئيس مركز الخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي -01000000 

مقدمة التحقيق 0 
نرجمة العلائى لاجس وجا الس الس الا ار و ار سا قوط اماد الما سي أ 
مقدمة المؤلف ل ا 1 
الطرف الأول ؛ قول الصحالبي إذا انتتشر بينهم ولم ينكروه (الإجماع السكوقي) (مراتب 
الإجماع السكوق) ا 0 اا 0 

الطرف الثاني : قولالصحابي إذا اطلععليه غيره وم يعم انتشاره بينهم جميعاً 00 
الطرف الثالث : قول الصحابي إذا لم يعم اطلاع غيره عليه » وم يخالف ا 
المقام الأول : في كون قول الصحابي حجة شرعية تقدم على القياس 00 

المقام الثاني : في جواز تقليد المجتهد الصحابي إن لم يكن قوله حجة 0 

مراتب قول الصحابي : 

الرقة الأول فاق اخلناء الارية ل 

الرقةة لايق تقاف ليست 00 

المرتبة الثالثة : قول كل من الخلفاء الأربعة إذا انفرد 0 

الزقنة الراضة + فقول :فطق الضحان 0000 

أولة “» اولة القائليت يانه يمه 0اا 00 

تآنيا # أدلة العاتليع بان لبن حة .م 0 

المرتبة الخامسة : قول الصحابي إذا خالف القياس ودس ري الت لغ 

© قول الصحالبىي إذا وافق القياس ا ولا 

الطرف الرابع : إن يختلفالصحابة فيالحم علىقولين فأكثر 00000 
قول الصحابي إذا خالف الحديث وهو على أقسام ٠:‏ ..... 57000 م 

القسم الأول : تخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به ا 


1 د جمليه 100 
رسيي سي يا اود 00 
ا م وت الدرمة 
فائدة : في تعداد الصحابة الذين تقلت فتاواه في الأحكاء 


0 3 1 0 ل 
- . ٠ش‏ ل 0 
فهرس الايات كي د وان اد 4 نلا 


فهرنى. الأخحاديك القولية المرقوعة 200 


